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  مقدمـة 

  -  أ -

  
  :مقدمة 

  

 أعمال عنها یصدر فتارة ، الأعمال من بنوعین الحدیثة القانونیة الأنظمة في الإدارة تقوم    
 قانونیة بأعمال تقوم أخرى وتارة ، إداري لقرار تنفیذا أو معین لقانون تنفیذا بها تقوم مادیة
 . بالعمل المعني للغیر القانوني المركز في أثرا تحدث
 دون المنفردة بإرادتها بالعمل تقوم أحیانا فهي ، واحد صنف من لیست القانونیة الإدارة وأعمال
لى ، الإداري القرار في ذلك صورة وتتجلى بالعمل المعني الطرف من مشاركة  ذلك جانب وإ
 العامة الخدمة بأعباء واضطلاعها بنشاطها قیامها بهدف كثیرة عقدیة روابط في الإدارة تدخل
 ذلك أجل ومن ، الإداریة القرارات على أهمیة تقل لا وسیلة وهي ، الجمهور حاجات وتلبیة
 ، بها المنوط الأهداف تحقیق من تمكینها بغرض التعاقد بأهلیة للإدارة معترفا المشرع تدخل
 . الإداري العقد بنظریة علیه یصطلح ما وهذا
 الفرنسي القضاء ومبادئها قواعدها أرسى قضائي منشأ من نظریة الإداري العقد نظریة إن     
 بحكم وهذا الإداري العقد لتحكم عام كأصل المدني القانون نصوص صلاحیة بعدم اقتنع أن بعد

 الخاصة المصلحة تحقیق إلى یسعى المدني فالعقد ، ذاتها التعاقدیة العملیة من الهدف اختلاف
ذا ، العامة المصلحة تحقیق إلى فیسعى الإداري العقد أما ، العقدیة الرابطة لأطراف  كان وإ

 انتقلت قواعده بعض أن حیث من الفضل وحقق الوجود حیث من السبق حقق المدني العقد
 یفرض الأطراف حیث ومن الهدف حیث من الإداري العقد تمیز أن إلا ، الإداري للعقد

 . المدني القانون صعید على المقررة تلك عن مستقلة بأحكام تخصیصه
 حالة في ، الفردي الصالح على العام الصالح تغلیب فكرة على الإداري العقد لقیام ونظرا     

 الحفاظ مبدأ معها یختل واسعة بسلطات تنفیذه بصدد وهي تتمتع الإدارة فان ، بینهما التعارض
 . المدنیة العقود مجال في بها المعمول العقد طرفي مصلحة بین التوازن على
للتطور المستمر الذي تشهده الدولة بمفهومها الحدیث في مختلف مجالات أیضا ونظرا     

الحیاة و على مختلف المستویات الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة ، مما ألزمها ببسط 
في ظل تحول العالم من الاشتراكیة  اهذ نفوذها و فرض سیطرتها على مختلف المیادین ، وكل

  المقیدة إلى الرأسمالیة والقائمة أساسا على تحریر رؤوس الأموال، وهذا ما أثر على أعمال 
  



  

  

  مقدمـة 

  -  ب -

  
الإدارة بصفة مباشرة بإعتبارها الأداة التنفیذیة للدولة خاصة في جانب العقود التي تبرمها ، 

  لى الخدمات ، وبالتالي فإن هذه العملیات التي كالبیع والشراء ، و تنفیذ الأشغال أو الحصول ع
غیر مألوفة في عقود تكون الإدارة طرفا فیها تأخذ صورة العقود الاداریة بشروط و إمتیازات 

القانون الخاص ، ومن أبرز هذه العقود ، نذكر منها عقد تسییر المرفق العمومي أي عقد 
 هلأملاك الوطنیة وعقود الصفقات العمومیة ، هذالامتیاز و العقود المتعلقة بالعقارات التابعة ل

      . الأخیرة هي موضوع و محور دراستنا
لإدارة العامة فهي لكي كان له بالغ الأثر على حركیة او التطور للدولة إن هذا التغییر       

ء وجب علیها اللجو تحقق الإشباع العام لمواطنیها سواء فیما تعلق بالحاجات أو الخدمات العامة 
  ومن هنا أصبحت وسیلة التعاقد من أهم وسائل حصول الإدارة . رف آخر للتعاقد معه إلى ط

القانونیة الأفضل ، وما یعد تخصیص  على متطلباتها لتلبیة الاحتیاجات العامة ، كونها الوسیلة
  .الموضوع  تالإدارة لمبالغ كبیرة لهذه العقود إلا دلیل على إهتمامها بذا

لقد حرص المشرع الجزائري منذ الإستقلال إلى إیجاد منظومة قانونیة متكاملة تحكم     
  و یعتبر قانون الصفقات العمومیة من بین أهم التشریعات القانونیة الأعمال التعاقدیة للإدارة ،

  .التي تنظم عقود الإدارة 
تعتبر الصفقات العمومیة عقودا إداریة و تكتسي أهمیة كبرى في مختلف التشریعات ،     

كونها أهم صورة للتعاقد و الأداة الأساسیة التي من خلالها تطمح الدولة إلى دفع عجلة التنمیة 
  الاقتصادیة و تطبیق أساسیاتها في مختلف المجالات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة ،

 67/90صدر في الجزائر أول تشریع للصفقات العمومیة بعد الاستقلال بموجب الأمر حیث
، وجاء هذا الأمر "  العقود الاداریة" و كانت العبارة المستعملة  1967جوان  17المؤرخ في 

  متماشیا مع النظام الاشتراكي الذي تبنته الجزائر بعد الاستقلال ، ثم صدور المرسوم
ستعمل 82/145رقم  ، وتلاه عدة مراسیم " صفقات المتعامل العمومي" نا مصطلح هالمشرع  وإ

  و تعدیلات كلها مرتبطة بالسیاسة العامة و الوضع الاقتصادي للدولة إلى غایة صدور 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و المعدل والمتمم بالمرسوم  236-10المرسوم الرئاسي رقم 

و الفعالیة و أكثر الاجراءات شددا في موضوع شفافیة ، الذي جاء مت 23-12الرئاسي رقم 
حمایة للأموال العامة و من خلال إدراج البنود المتعلقة بقانون الفساد و تكریسا لترشید النفقات 

   .العمومیة 



  

  

  مقدمـة 

  -  ت -

  
  :الات القانونیة التالیة و من هنا فالدراسة في هذا البحث تهدف إلى الاجابة على الإشك     
  ویة منازعات تنفیذ الصفقة العمومیة بما یضمن حقوق الأطراف المتعاقدة كیف یمكن تس     

  .  ؟من جهة و المحافظة على المال العام من جهة أخرى 
  :كما یندرج تحت هذا المشكل عدة تساؤلات فرعیة تتمثل في 

  .؟ 236-10مامدى نجاعة التعدیلات التي أدخلها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم -
  .ما لآلیات التي كفلها المشرع لتسویة المنازعات إذا ما أخل أحد الأطراف بإلتزاماته التعاقدیة؟-
  .ودیة لتسویة المنازعة ؟  وهل یمكن اللجوء إلى طرق -
التسویة القضائیة و المتعلقة بوما هي الأحكام القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري  -

  ة ؟لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومی
هل منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة من إختصاص القضاء العادي أم هي من إختصاص  -

  .القضاء الإداري؟ 
على هذا  -بصفة عامة -إذا كان موضوع قانون الصفقات العمومیة: أهمیة الموضوع  - 

وذلك لاعتبارات أساسیة منازعات الصفقات العمومیة هو  أهم مافیه القدر من الأهمیة فإن
  : همها أ
ترتبط منازعات الصفقات العمومیة مباشرة بالمنازعات التي یكون أحد أطرافها الإدارة ممثلة -*

أن بقانون الصفقات العمومیة ، و علیه أمكن القول لفي الهیئات التي تخضع في إبرام عقودها 
ركائز  كونه یتعلق بالمرفق العام الذي یعتبر أهم،الموضوع یستمد أهمیته بالدرجة الأولى 

القانون الإداري ، ونقطة البدایة التي ظهر على إثرها القضاء الإداري أو ما یسمى  بالمنازعات 
یكاد یجمع على أن أول حكم قضائي أسس لابتكار قضاء إداري مستقل هو  فالفقه ،الإداریة
 الذي أحال النزاع إلى مجلس الدولة الفرنسي على أساس أن أحد أطرافه مرفق بلانكوحكم 

  .ماع
نزاع  اهذفهي ب ،تكمن أهمیة منازعات الصفقات العمومیة في إرتباطها المباشر بالمال العام-*

ــقـــع نفیدبین المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة على ت   ة ـــریق میزانیة الدولـــط  ممول عن د ــ
التي تؤدي إلى حل النزاع البحث عن الآلیات القانونیة والقضائیة   لذلك و جب ،)المال العام ( 

  .و المحافظة على المال العام بدرجة أخرى  ،بین الطرفین بالدرجة الأولى
  



  

  

  مقدمـة 

  -  ث -

  
  
ن الغایة المرجوة من لأخاصة ،ترتبط منازعات الصفقات العمومیة بفكرة المصلحة العامة  -*

ر بین ایث إبرام الصفقات العمومیة بالنسبة للإدارة هي تحقیق النفع العام ، لذلك فإن أي نزاع
الصفقة الكیفیة التي نفذت بها  یكمن فيالصفقة ب معنیةالمتعامل المتعاقد و بین الإدارة ال

في  فهوكان المتعامل المتعاقد یسعى إلى تحقیق الربح  داإف .تحقق المصلحة العامة لالعمومیة 
  .العام للمواطنین تحقق النفع و نهایة الأمر یقوم بالتعاقد مع الإدارة لتنفیذ صفقات عمومیة 

البحث العلمي أن الأسباب التي تدفع الباحث إلى إختیار  يف ف علیهر اعتالم: أسباب الدراسة 
موضوع معین متنوعة بین  ذاتیة و أخرى موضوعیة ، بل أن هناك جوانب مختلفة تتحكم في 

  :  بباأسعدة فإن تناول موضوع منازعات الصفقات العمومیة جاء ل وعلیه ،عملیة الإختیار
  :تتمثل في   ةـــــــــیـأسباب ذات -
البحث في مجال الصفقات من المواضیع الحساسة و الدقیقة و الدسمة في نفس الوقت مما  -

یضفي علیه طابع التشویق ، و هذا ما أعطاني الدافع و العزیمة على السیر في هذه الدراسة 
تناول الموضوع الذي یعتبر الأكثر تعقیدا   لرغبة النفسیة الملحة فيالبحثیة الشیقة ، بالإضافة ل

  .وتعود هذه الرغبة إلى الإحتكاك المباشر بمنازعات الصفقات العمومیة في أكثر من مناسبة 
  :تتمثل في   أسباب موضوعیة -
منازعات إثراء المكتبة القانونیة خاصة أمام النقص الذي نحن بصدده خاصة في مجال  -

  .ى أحكام التشریع الجزائري الصفقات العمومیة بناءا عل
  الدافع المهني -
الوضع الراهن للبلاد ، و الذي یتمیز بحركیة اقتصادیة كبیرة أدت إلى التوسع من نفقات  -

  .التجهیز ، مما جعل اللجوء إلى الصفقات العمومیة یزداد یشكل كبیر 
نفقات الإدارة العمومیة جراء الأموال الطائلة التي أصبحت تصرف في إنجازات تفاقد  ترشید -

  . للنوعیة و الدیمومیة التي تمیز أعمال الدولة مما جعل من هذه البرامج تقع رهینة التبدید
إبراز دور القضاء في حمایة المال العام من جهة و حمایة حقوق المتعاقدین مع الإدارة  -

  .ن جهة أخرى العمومیة م
  
  



  

  

  مقدمـة 

  - ج -

  
  

  .كثرة التعدیلات فیما یخص القوانین المتعلقة بالصفقات العمومیة  -
ــریــس مبدأ الشفافـــیة ، لأن شفافــیـــة الادارة هي  - ــــذه النفقــات العمـــومیة یتطــــلب تكــ   إن صرف هــ

هب للمیادین من أهم الأسس لنجاعة النفقات العامة و لأنها تجعل من هذه النفقات تذ
  .المخصصة لها

القانونیة المتعلقة بمنازعات  تبیان القواعد الى هذه الدراسة رميت: أهداف دراسة الموضوع 
الصفقات العمومیة من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بها و اكتشاف الثغرات 

سواء بالنسبة لرجل  و التي عادة ما تؤدي إلى مشاكل عملیة كثیرة عند تطبیقها ،الموجودة فیها
  المؤرخ في  236-10 رقم ق الأمر هنا بالمرسوم الرئاسيو یتعل ، المتعامل المتعاقد مالإدارة أ

 2012ینایر  18المؤرخ في  23-12 رقم رسوم الرئاسيالمعدل والمتمم بال 2010أكتوبر  07
من  2008ایر فبر  25المؤرخ في 09-08و الإداریة رقم من جهة و قانون الإجراءات المدنیة 

  .جهة أخرى 
بعض الإشكالیات التي تطرح تناقضات كبیرة بین القانون  بیانكما تهدف هذه الدراسة إلى ت    

الخاص بالصفقات العمومیة وبین القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنیة و القانون 
  .المدني و القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

  الإشارة إلى أنه و خلال إنجاز هذا البحث واجهتنا بعض الصعوبات وخاصة قلة یجدر بنا   
الكتب المتخصصة وضیق الوقت المخصص للبحث إذ لا أحد ینكر تشعب مواضیع القانون 

  .الإداري و صعوبة البحث في جزئیاته 
هو أكثر المواضیع عرضة للتعدیل  نظرا لأن موضوع الصفقات العمومیة: المنهج المستخدم 

بحكم ارتباطه بالأوضاع الاقتصادیة فإنه كان لزاما علینا استعمال المنهج المقارن حتى 
نستخلص ما یستحدثه المشرع من خلال التعدیل بمقارنة النصوص القانونیة ببعضها البعض 

ي لال المنهج التحــلــیما یقتضي منا أیضا إستعم هوو   .ومقارنتها مع ما طرحه الفقه و القضاء
لا فإننا لن نكون أمام بحث علمي لإكتشاف  حتى لا نمر مرور الكرام على نصوص القانون وإ

خاصة و انه الأنسب و الأكثر ملائمة للدراسات و الأبحاث القانونیة ،  .مواطن النقص فیها 
القرارات  وذلك من خلال عرض و تحلیل النصوص القانونیة و التنظیمیة وكذا الأحكام و

  القضائیة المدعمة للموضوع 



  

  

  مقدمـة 

  - ح -

  
  
حیث تم الإنطلاق من مقدمات موجودة في  ،لمنهج الإستدلاليعلى اهذا البحث قام كذلك  

دید ـــم تطبیقها على منازعات الصفقات العمومیة من أجل الوصول إلى تحت ،القواعد العامة 
لق خاصة بالإختصاص القضائي ، و تسویة ــتتع ،ة ـــفــلــوانب مختـــذه المنازعة من جــة هـطبیع

  . اتــــالمنازع
  وبناءا على ما سبق بیانه ، وللإجابة عن على الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم موضوعنا     

  :محل الدراسة إلى 
المترنبة عن تنفیذ الصفقات العمومیة ، وقد قسمناه ثار الآإلى لدراسة :  الفصل الأولخصصنا 

المبحث الأول نتطرق فیه إلى سلطات و حقوق المصلحة المتعاقدة وندرس ذلك : إلى مبحثین 
  .من خلال ثلاث مطالب بحیث نتناول في كل مطلب سلطة من سلطات المصلحة المتعاقدة 

  .المبحث الثاني ندرس فیه حقوق و إلتزامات المتعامل المتعاقد من خلال مطلبین 
ذي خصصناه لآلیات تسوسة منازعات تنفیذ الصفقات فهو محل الدراسة وال:  الفصل الثانيأما 

منازعات تنفیذ الصفقات الأول منه إلى التسویة الودیة ل العمومیة و الذي تطرقنا في المبحث
  .العمومیة ، و المبحث الثاني تضمن التسویة القضائیة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیة 

ج و التوصیات المتوصل إلیها من خلال هذه ونختم دراستنا بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائ
  .الدراسة 

 



  

1 
 

  

  الآثار المترتبة عن تنفیذ الصفقات العمومیةالآثار المترتبة عن تنفیذ الصفقات العمومیة: :   لأوللأولااالفصل الفصل 

 
یقوم العقد على فكرة تبادل الالتزامات ، یستوي في ذلك عقود القانون الخاص و العقود       

الإداریة و لا ینال من قاعدة تبادل الالتزامات ، ما هو معروف من أن العقود الإداریة تنعقد 
ى لأن أحدهما و هو الإدارة تقوم على تحقیق الصالح العام و تسع بین طرفین لیسا متساویین ،

لتحقیقه ، بینما یستهدف أفراد القانون الخاص تحقیق صوالحهم الخاصة ، الأمر الذي یبرر أن 
العقد الإداري یحمل إرادة المتعاقد معها ، و مع ذلك ف تكون إرادة الإدارة أعلى و أقوى من

  .إلتزامات متبادلة بین الطرفین ، حسب ما تقرره المبادئ العامة التي تحكم العقود العامة 

  یعني قیام كل طرف بأداء التزاماته  –أي عقد  – ، فإن تنفیذ العقد مفهومالواستنادا إلى هذا     

    . و في ذمته  التي یرتبها العقد على كاهله

مات كل طرف في مجال علاقات القانون الخاص ، أمر میسور التعرف التز إو تحدید      
د ـذلك أن العق فالأمر یختلف رة العقود الإداریةفي دائأما  ،علیه من مجرد مراجعة العقد نفسه 

تجد تبریرها في الصالح العام لا یمثل المصدر الوحید لالتزامات الطرفین ، و إنما لاعتبارات 
  . هافي إحتیاجات المرافق العامة التي تناط مسؤولیتها ب الذي تمثله الإدارة و

لا یتضمنها العقد ولا ینص  في الجانبین استقر الفقه والقضاء على ترتیب التزامات وحقوق     
  .علیها و مع ذلك لها الوجود القانوني الكامل 

إنه لا مجال للمقارنة بین الآثار التي یرتبها العقـــــد الإداري و بین آثار العقــود كما        
ــــقود الخاصة و الخاصة نظرا للتباین الشـدیـــد الحاصل بینهما لأن النتائج التي تتــــــــرتب عن ا لعـ

المبادئ والقواعد التي تنطبع و تتجذر فیها كالعقد شریعة المتعاقدین والطابع الإلزامي للعقد 
ــدم تغیر العقد و مبدأ المساواة بین الأطـــوقاعدة ع   ود الإداریة ــراف المتعاقدة لا وجود لها في العقـ
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ــرر للمصلحة المتعــــح       ــطـــدة كـــاقــیث یتقـــ ــد جـــــرف في العــ   ة ـــالإستثنائیة من الإمتیازات ــــملـــقـ
ــــــود الخاصة مجال غیر مألوفــــة فيو ال ــــ    . وىــــز أسمى و أقـــلها في مركـــالتي تجع، و  العقــ
جود هذه الإمتیازات و الحقوق لیس مرهونا أو حبیسا بالنص علیه في متن العقد بل و  و    

أنها سلطات أصیلة للمصلحة المتعاقدة ، و حقوقا قائمة لدى المتعاقد معها حتى و إن غاب 
  .فهي مع ذلك لها الوجود القانوني الكامل النص علیها في العقد 

لا تملك التنازل عنها و . بحكم القانونع الإدارة بها تتمتهذه الصلاحیات الإستثنائیة و        
  .لأنها من النظام العام فلا یجوز الإتفاق على مخالفتها 

للإدارة الحق في إستعمال سلطاتها المتعددة كلا على إنفراد، أو بصورة جامعة، كما أن        
  على أن لا تتعسف في  ناك عقبات عملیة من شأنها أن تمنع جمع هذه السلطات ،ـــلم تكن ه ما

  .هذه القدرة تجاه المتعاقدین معها ، لأن ذلك یستدعي مسؤولیتها القانونیة 
و في المقابل من ذلك فإنه وخـوفا من المساس بمراكز المتعاقـدین مع الإدارة ومن تعــسف    

تلك الأخیرة في مواجهتهم بل وخوفا من نفور وعزوف أشخاص القانون الخاص من التعامل 
ــرر للمتعاقها مع ــ، فإنه قــد تقــ ـــوق غــملـــجالإدارة  دین معــ   یر المألوفة أیضا في روابطــة من الحقــــ
  القانون الخاص و هي الحقوق التي تشكل قیودا و إلتزامات على الإدارة  
  

  :وتأسیسا لذلك ارتأینا أن نتناول هذا الفصل في مبحثین نعالج في كلا منهما ما یلي       
  

   المتعاقدةالمتعاقدة لمصلحةلمصلحةاا حقوقحقوقو  سلطاتسلطات: : المبحث الأول  المبحث الأول  

   ددــــــالمتعاقالمتعاق  تعاملتعامللملمو إلتزامات او إلتزامات ا  حقوقحقوق: : المبحث الثاني المبحث الثاني  
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  المتعاقدةالمتعاقدة لمصلحةلمصلحةاا حقوقحقوقو  سلطاتسلطات:  الأولالأول المبحثالمبحث

  
المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة جملة من السلطات و الإمتیازات  یتقرر للمصلحة     

ـــتبر من صمیم العــود الخاصة و التي تعــــة في العقــوفــغیر مأل   ابةــسلطة الرق :قود الاداریة مثل ــ

قیع الجزاءات العقد، وسلطتها في تو شروط بعض الانفرادي لتعدیل ال، وسلطتها في  التوجیهو 
لإتمام إلتزاماته التعاقدیة ضمن الآجال المتفق علیها ، كما یكون  على المتعاقد معهاأو الضغط 

  .لها الحق في إنهاء العقد متى كان ذلك مبررا 

و القیام على تحقیق المصلحة العامة بغرض  وهي امتیازات تمنح لأشخاص القانون العام    
  .سیر المرفق العام بإنتظام و إطراد 

كل  لمصلحة المتعاقد سوف نقوم بدراسةرض التعرف أكثر عن السلطات الممنوحة لـلغو     
  :ما یلي ك مستقلفي مطلب سلطة من هاته السلطات 

  

   سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة و التوجیهسلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة و التوجیه    ::  المطلب الأول المطلب الأول  

  قد قد ععالالشروط شروط سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل   : :   المطلب الثانيالمطلب الثاني  

  اتاتسلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءسلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاء  : :   المطلب الثالثالمطلب الثالث  
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    التوجیهالتوجیهي الرقابة و ي الرقابة و مصلحة المتعاقدة فمصلحة المتعاقدة فسلطة السلطة ال: : المطلب الأول المطلب الأول 

     

، و هي مظهر من تعد سلطة الرقابة من أهم الآثار المترتبة على تنفیذ العقد الاداري      
المبدأ السائد في نظریة العقد الإداري السلطة العامة الممنوحة لجهة الإدارة التي تجسد مظاهر 

  .والذي ینص بأن هذا العقد لا یلزم الإدارة بنفس الطریقة التي یلزم بها العقد المدني أحد أطرافه
  تملك الإدارة بما لها من سلطات خولها لها القانون ان تكون الطرف المتعاقد من ناحیة      

  ،وبین المتعاقد معها بینهاأحسن تنفیذ للعقد المبرم والمراقب من ناحیة اخرى، سعیا منها لكفالة 
على  . و ضمانا لسلامة الصفقة العمومیة و تدارك الأخطاء و الأخطار المحتملة قبل و قوعها

ان الادارة  قد تمارس هذه السلطة بالأصالة عن نفسها ، كما قد تنیب الغـیر المختص والمؤهل 
لمقتضیات الصالح العام من جهة ومصلحة المشروع من جهة لمراقبة التنفیذ و توجیهه تبعا 

فما هو مفهوم هذا السلطة؟ و فیما یتمثل الأساس القانون الذي تستند إلیه    .)1( اخرى
  . المصلحة المتعاقدة عند إعمالها ؟ ، و هي مظاهرها في الجانب العملي ؟ 

  :الاث فروع تناولنا فیهم هذا المطلب إلى ثیقمنا بتقس وللإجابة عن تلك التساؤلات 
  ،الأساس القانوني لسلطة الرقابة و التوجیه)الفرع الأول(مفهوم سلطة الرقابة و التوجیه 

  ) .الفرع الثالث(و مظاهر سلطة الرقابة و التوجیه  ) الفرع الثاني(
 

  التوجیهمفهوم سلطة الرقابة و :  الفرع الأول
یقصد بسلطة الرقابة و التوجیه مجموع الوسائل القانونیة التي تمتلكها الادارة في مرحلة       

   .التنفیذ و التي من شانها ان تجعل التنفیذ محققا للغرض الذي أبرم من أجل الصفقة
و قد تتخذ هذه السلطة صورة الرقابة و الإشراف على مراحل التنفیذ و إلزام المتعاقد بمراعاة 

و اختیار طریقة التنفیذ التي تراها ، كما قد تتخذ صورة توجیه أعمال التنفیذ )اولا(شروط العقد 
  . )ثانیا( )2(.مناسبة

  

  

                                                             
  .109، ص 1988، دار الثقافة القانونیة، عمان، العقود الإداریة محمود خلف الجبوري،  - )1(
  . 145، ص 2010، الجزء الثاني ، دار وائل للنشر، الأردن ،  القانون الإداريحمدي القبیلات،  - )2(
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  حق الإشراف : أولا

المتعاقد المعنى الضیق و الذي ینحصر في التحقق من و قد یقصد بسلطة الرقابة على      
هذا المعنى و ب.ات المتفق علیها فیذ العقد طبقا لشروطه و المواصفان المتعاقد قد یباشر تن

  و لا جدال في هذا الحق ، ) Droit de surveillance( یكون حق الرقابة مرادفا لحق الإشراف
تمارس هذا الحق عادة عن طریق  والإدارة .ص الخادفا له حتى في عقود القانون الذي نجد مرا

  ها تإیفاء بعض مهندسیها لزیارة مواقع العمل لفحص المواد المستعملة للإطمئنان على جود
ن كل شيء یسیر وفقا لمقتضیات الصالح و أوفقا للمواعید المحددة وع  ر سیر المشمن التأكد  و

مهدا لتسلیم العمل عند إتمامه فهو مكمل لرقابة میكون و تدخل الإدارة هنا في الحقیقة . العام 
  .الفحص اللاحقة عند التسلیم 

حق الرقابة یتجاوز المعنى الضیق و یسمح للإدارة بأن تتدخل بدرجة تزید نجد أن و لكن     
  . على حد التأكد من سلامة تنفیذ العقد أثناء القیام به 

  حق التوجیه: ثانیا
تمثل هذه الصورة المعنى الواسع لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة ، و طبقا        

ولها الضیق السابق تحدیده ، فلا تقتصر على مجرد التأكد للهذا المعنى تتجاوز سلطة الرقابة مد
ك بما من قیام المتعامل المتعاقد بتفیذ الصفقة طبقا للشروط المتفق علیها ، و إنما تتعدى ذل

أعمال التنفیذ و إختیار  هیسمح للمصلحة المتعاقدة بالتدخل في أوضاع تنفیذ الصفقة و توجی
  )1(. أفضل الطرق التي تراها مناسبة لحسن سیر المرفق محل التعاقد

كدخول ممثلي : أن تتخذ الرقابة على تنفیذ العقد الإداري صورة أعمال مادیة  نو یمك     
  وخاصة في عقود  –كن استغلال المرفق محل العقد و المخازن و المصانع الإدارة المتعاقدة أما

  ، أو استلام بعض الوثائق من المتعاقد والاطلاع علیها و فحصها، أو  -امتیاز المرافق العامة
كما قد ... إجراء التحریات ، أو تلقي الشكاوى من المنتفعین بخدمات المرفق العام و البت فیها 

  كالتعلیمات و الأوامر التنفیذیة أو الإنذارات التي : ة صورة أعمال قانونیة تأخذ هذه الرقاب
تتم أثناء تنفیذ العقد ،  - المادي و القانوني–و الرقابة بجانبیها ... توجهها الإدارة للمتعاقد 

   )2(. بإعتبار أنها حق مقرر للإدارة حتى و لو لم ینص علیه العقد 
                                                             

  .448، ص1991فكر العربي، القاهرة ،، دار ال)دراسة مقارنة(الأسس العامة للعقود الإداریة ،  سلیمان محمد الطماوى - )1(
  . 445، ص  مرجعنفس الالطماوي ، محمد سلیمان  - )2(
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للمصلحة المتعاقدة أن تجبر المقاول أو المورد على إحترام یمكن  حق التوجیهو من خلال 
أن الأشغال لا تسیر وفق ما فمثلا حین . وط المنصوص علیها في بنود الصفقةمختلف الشر 
  إدخال تغییرات أو تعدیلات معها على المتعاقد و تجبر تتدخل فإنها في الصفقة له هو مسطر 

 كقاعدة عامة وهذا الحق یصدر .الوجه المطلوبعلى الأشغال التي ترى أنها لا تنفذ على 
بإعتباره قرار إداریا تعبر به الإدارة عن إرادتها فیما یتصل بكیفیة تنفیذ  -في شكل كتابي -

وعلى ذلك یتعین على المقاول ،  العقد طبقا لدواعي المصلحة العامة و إحتیاجات المرفق العام
لا إنعقدت مسؤولیته أمام المصلحة المتعاقدة في الإلتزام بما یصدر إلیه من أوامر مصلحیة  وإ

  )1(.حالة إهماله أو رفضه لتنفیذها
  الأساس القانوني لسلطة الرقابة و التوجیه   :  الفرع الثاني

في ــف. ها تحدید مصدر سلطة الرقابة و التوجیه على  الأساس الذي تستند إلیهیتوقف تحدید  
الإداري أو الصفقة العمومیة أو في دفاتر الشروط صراحة في العقد  ینصقد بعض الأحیان 

ستمد وفي أحیانا أخرى تُ  ،)أولا(على سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على تنفیذ الصفقة
،أما في غیاب النص فإن سلطة الرقابة على تنفیذ )ثانیا(هذه السلطة من القوانین و التشریعات

  ).ثالثا(المرفق العامالصفقة العمومیة تجد أساسها في مقتضیات 
  الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة:أولا

ر ــرد النص صراحة على سلطة الرقابة في الصفقة العمومیة ذاتها أو في دفاتـــد یــق       
  الشروط على نحو یوضح كیفیة ممارسة هذه السلطة وما یتبع في مباشرتها من وسائل 

و في مثل هذه الحالة لا جدال أن ،  المتعاقد من ضمانات في هذا الصددمتعامل و ما یتوفر لل
  .تجد أساسها في فكرة العقد 

  
  
  
  

                                                             
(1)- « les ordres de service revètent pour l’entrepreneur un caractére obligatoire.l’absence 
d’éxécution d’un ordre de service est contitutif d’une faute qui expose l’entrepreneur à des 
sanctions et engage sa responsabilité contractuelle ».  
Voir : Christophe LAJOYE , Droite des marché publics , Berti éditions , Alger , 2007, p172.   
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و یتجلى الأساس التعاقدي لسلطة الرقابة في صفقات الأشغال من خلال ما تضمنه        

  الذي فصل أحكام سلطة الرقابة  و ،)1(دفتر الشروط العامة المطبق على صفقات الأشغال
على المقاول أن ینفذ بدقة  :"التي تنص على أنه 12/4و التوجیه في مواد متعددة منها المادة 

  كما یخضع :"المادة تنص على أنهنفس من  5كما أن الفقرة ،  " أوامر المصلحة التي تبلغ إلیه
لتغییرات مهندس اعندما یأمر بتلك  إلا أن ذلك یتم فقط للتغییرات المفروضة علیه خلال العمل،

الدائرة أو المهندس المعماري بموجب أمر مصلحة على مسؤولیته و لا تعتبر تلك التغییرات إلا 
  ".إذا أثبت حصولها بموجب ذلك الأمر الصادر عن مهندس الدائرة أو المهندس المعماري

اري أن یطلب من المقاول یحق لمهندس الدائرة أو المهندس المعم:"أنه 13/2و تضیف المادة 
  ".تبدیل الأعوان و العمال لعصیانهم أو عدم أهلیتهم أو عدم أمانتهم

یحق لمهندس الدائرة أو المهندس المعماري وهو بصدد ممارسة الرقابة و الإشراف على و       
  .طرفهالأدوات قید العمل أن یأمر بعدم إستخدامها إلا بعد إجراء التدقیقات علیها ثم قبولها من 

و الغرض من ذلك هو إخضاع المقاول لمهندسي المصلحة المتعاقدة في تحدید خطوات إنجاز 
العمل و ما قد ما یحدث من تغیرات أثناء التنفیذ و كذلك التأكد من مطابقة التنفیذ لمقتضیات 

  .   برمت من أجلها الصفقة االمصلحة العامة و للمواصفات التي 
فإن المتعامل المتعاقد یلتزم بالخضوع لإشراف و  ازم أو التورید،أما في صفقات اللو         

  توجیه المصلحة المتعاقدة على النحو الذي تنظمه هذه الصفقات و دفاتر الشروط الملحقة بها،
إلا أن هذا النوع من الصفقات لیس بالأهمیة التي نصادفها في صفقات الأشغال العامة،لأن 

  .)2(د هو أن المورد یملك تقدیر و إختیار طرق التنفیذالمبدأ العام في صفقات التوری
  
  

                                                             
تضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال ی 1964نوفمبر 21اقرار مؤرخ في - )1(

  .1964ینایر  19في  مؤرخةال ،06العدد  ر،.ج الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل،
(2)- « Dans les marchés de fournitures , les pouvoirs de surveillance , de contrôle et de 
direction de l’administration sont beaucoup moins importants que dans les marchés de 
travaux publics. Alors qu’en ce qui concède ces derniers , l’idée directrices et que 
l’administration reste le maitre de l’ouvrage , dans les marchés de fournitures , l’idée 
dominante est que le fournisseur garde l’initiative et le choix des Mony d’exécution ». 
Voir :Mohamed KOBTAN , Le régime juridique des contrats du secteur public , OPU, Alger 
, 1984 , p57.  



  

8 
 

  
بإعتبار أن جوهر إلتزامه هو تسلیم منقولات مادیة للإدارة و بالتالي فلیس لها حق فحص 

فالأمر یتعلق بمواد . )1(المنقولات التي تم توریدها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق علیها
و من حق مندوب الإدارة رفض . بضعها تحت تصرف الإدارة أو منقولات یلزم المتعاقد بأن 

                 )2(.واصفات المتفق علیها في العقدإستلام المواد أو المعدات التي لا تنطبق علیها الم
و كذلك حق الإمتیاز لدیه شكلا خاصا و ممیزا ، فالإدارة تراقب نشاط المرفق المسیر بطریقة   

ا كان الملتزم یعمل وفقا للشروط الواردة في العقد أم أن هناك خرق من الإمتیاز للتأكد عما إذ
جانبه لأحد البنود العقدیة فتتخذ الإجراءات القانونیة اللازمة لتصحیح الأوضاع و إزالة التقصیر 
، كأن یتعلق الأمر بإخلاله مثلا بالرسوم المتفق علیها وتجاوزه للحد المتفق علیه، أو بتمییزه 

  .وهكذا.. عین من خدمات المرفقبین المنتف
یمكن القول أن في الحالات التي ینص فیها صراحة في الصفقة ، أو في دفاتر الشروط       

فإن هذه السلطة ترتكز  الملحق بها، على سلطة المصلحة المتعاقدة من حیث مداها ووسائلها،
ي دفاتر فبالنص علیها صراحة في الصفقة أو وتنطیم سلطة الرقابة  .على النصوص التعاقدیة

  )3(.الشروط لیس من شأنه أن یغیر من هذه السلطة بل هو مجرد تنظیم لها و لیس إنشاء لها

  الأساس التشریعي لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة: ثانیا
في العدید من  العمومیةنظم المشرع الجزائري أحكام سلطة الرقابة على تنفیذ الصفقات       

 )4(المعدل والمتمم 236- 10، ومن بینها المرسوم الرئاسي المنظمة للصفقات العمومیةالقوانین 
  .ذلك بالنظر لما تحتله الرقابة من مكانه في الحفاظ على المال العام  و
  
  
  

                                                             
  حقوق،ال كلیة ،مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة ،سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد الإداري محمود أبو السعود، - )1(

   .210ص ،1997 ، 01العدد  جامعة عین شمس،
 ، 2007 ، الجزائر ، والتوزیع جسور للنشر ،)قضائیة و فقھیةدراسة تشریعیة و(في الجزائر  الصفقات العمومیة عمار بوضیاف، - )2(

  . 203.  201، صص 
 ، لجامعيادار الفكر  ، )المنازعات-التنفیذ-الإبرام( الأسس العامة للعقود الإداریة ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - )3(

  . 258 ص ، 2007، الإسكندریة
 07، المؤرخة في58ر،العدد .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ح 2010أكتوبر  07المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم  - )4(

-10ـ یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012ینایر  18المؤرخ في  23- 12، المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي  2010نوفمبر
  .2012جانفي  26في  ، المؤرخة 04ر،العدد .،ج 236
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 )1(المعدل والمتمم  236-10لرئاسيامن المرسوم  188و  116و من إستقراء نص المادتین 

المتعاقد معها أثناء أعمال الرقابة على مجال ارة بسلطات واسعة في زود الإدأن المشرع نرى 
من قبیل تمارسها الإدارة سلطة و هي . تنفیذ الصفقة مستهدفا بذلك تحقیق النفع العام 

إختصاصاتها التنظیمیة بالتالي فإن أساسها القانوني نجده في النصوص القانونیة التي تحكم 
  )2(.هانشاط

  المرفق العام كأساس لسلطة الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة     :ثالثا
إذا لم تتضمن الصفقة أو دفتر الشروط الملحق بها نصا یتعلق بتنظیم سلطة المصلحة      

فلیس معنى ذلك  و إذا أغفلت النصوص التشریعیة تنظیم هذه السلطة، المتعاقدة في الرقابة،
  )3(.ها في هذا الصددمن ممارسة سلطت حرمانها

فسلطة الإدارة في الرقابة هو حق أصیل مقرر لها، و من ثم لا تحتاج إلى نص یقررها أو      
  )4(.یمنحها تلك السلطة

ه السلطة یقع باطلا بطلانا و كل نص یرد بالصفقة یحرم المصلحة المتعاقدة من هذ     
العقد المدني ، إذ أن هذا الأخیر لا  ، و هنا یبرز الفرق الواضح بین العقد الإداري ومطلقا

  .یخول سلطة للمتعاقد إلا إذا تم النص علیها في العقد أو قررها القانون
یتجه الرأي الراجح إلى أن سلطة الرقابة غیر المنصوص علیها تجد أساسها في فكرة       

تبرر ما تتمتع فإحتیاجات المرفق العام و ضمان حسن سیره و إنتظامه هي التي  المرفق العام،
به المصلحة المتعاقدة من سلطات إستثنائیة في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة و العقود 

وذلك في حالة خلو الصفقة من النص على هذه  بما فیها سلطة الرقابة الإداریة بصفة عامة،
   )5( .السلطات

                                                             
  .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  236- 10من المرسوم الرئاسي 188و116: أنظر نصي المادتین - )1(
،  1985، الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیةنظریة العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري ،  ریاض عیسى - )2(

  .12ص
  . 258 ص ،سابق مرجع ، )المنازعات-التنفیذ-الإبرام( الأسس العامة للعقود الإداریة ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - )3(

(4) -« Le pouvoir de contole,dans la mesure ou il est nécessaire à la bonne exécution du 
contrat existe méme le silence de celui-ci et l’administration ne sourait y renoncer». 
Voir : Richer LAURANT , Les contrats administratifs , Dalloz , paris , 1991 , p77. 

، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته قضاء وتحكیماعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  - )5(
  .32، ص  2009
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ذلك أن  إن الطبیعة القانونیة للمرفق العام هي الأساس القانوني لسلطة الدولة في الرقابة،    

نتظام لسد حاجات ) (Entreprise المرفق العام ما هو إلا هیئة أو مشروع یعمل بإطراد وإ
  )1( .موجودا طالما وجد المرفق العام الجمهور، وحق الرقابة یظل

قابة و التوجیه تعلیمات للمتعاقد معها حتى في حالة عدم وجود بند تمارس الإدارة سلطة الر      
صریح في العقد ینص على ذلك،لأن هذه السلطة تجد أساسها في مفهوم المرفق العمومي الذي 

  )2(.رة على حسن سیره في كافة الظروفتسهر الإدا
العقد،تجد أساسها في لكن إذا تم الإتفاق على سلطة الرقابة،في حالة عدم النص علیها في 

إحتیاجات المرفق العام فإنه یجب التأكد على وجوب الوقوف عند هذا الحد بمعنى أن 
مقتضیات المرفق العام بحصر المعنى هي التي تبرر إشراف الإدارة على تنفیذ العقد و التدخل 

  .في تحدید أوضاع و كیفیة تنفیذه 
إستعمالها لهذه السلطة إلى فكرة المصلحة العامة  و بالتالي لا یجوز للإدارة أن تستند في      

القول بغیر ذلك یؤدي إلى فتح الباب على مصراعیه أمام إحتمالات  و.  بمعناها المطلق
لأن مصلحة المرفق العام لیست مطابقة تماما لفكرة المصلحة العامة  .إستعمال السلطة العامة

اظ على حقوق المتعاقد مع الإدارة یقتضي و إنما هي عنصر من عناصرها، و بالتالي فإن الحف
  )3(.امأن یكون إستعمال سلطة الرقابة بهدف تحقیق مقتضیات المرفق الع

أما عن ضوابط الإدارة في الرقابة و التوجه على العقد الإداري ، فنجد المشرع رغم أنه       
  قد قیدها بمجموعة من إعترف بسلطة الإدارة في الرقابة و التوجیه على العقد الإداري إلا أنه

و تتمثل هذه الضوابط في ضوابط قانونیة و . الضوابط التي تكفل عدم إساءة إستعمالها  
لضمان عدم تعسف الإدارة في إستعمال سلطتها و إنحراف بها لتحقیق تهدف ضوابط إجرائیة 

فالمشرع ألزمها بتوفیر ضمانات تعمل على الحد من هذه  .أغراض غیر المصلحة العامة 
  )4(. حقه -المتعاقد-السلطة و تضمن للطرف الأخر

  
  

                                                             
  . 456، مرجع سابق ، ص) دراسة مقارنة(الإداریة  سلیمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود - )1(
  . 284، ص 2006، لباد للنشر، الجزائر، ) التنظیم الإداري،النشاط الإداري(ناصر لباد ، الوجیز في القانون الإداري - )2(
  . 2016 . 217مرجع سابق ، ص ص ،  محمود أبو السعود ، - )3(
  .235، ص 2003مؤسسة الطوابجي ، مصر، ، ) دراسة مقارنة ( عام عقد إمتیاز المرفق الإبراھیم الشھاوي ،  - )4(
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  لها و إن لم ینص علیه صراحة في العقد، ابتاذن سلطة الإدارة في الرقابة و التوجیه حقا ثإ    

متعلقة بالتظام العام لا إذ توجد هذه السلطة و إن لم تُذكر صراحة في العقد ، لأنها صلاحیته 
تملك الإدارة المتعاقدة التنازل عنها أو تقییدها ، و علیه تعد النصوص الواردة في العقود 
الإداریة بخصوص هذه السلطة نصوصا كاشفة ، ولیست منشئة لها ، و أیة ذلك أن هذه 

       .)1(به للأفراد الصلاحیة مستمدة من طبیعة المرفق العام ذاته و ضرورة الخدمة العامة المنوطة
  و التوجیه مظاهر سلطة الرقابة : الفرع الثالث

تتخذ سلطة الرقابة الممارسة من قبل الادارة مظهر الرقابة المالیة و الإداریة و الفنیة و     
المحاسبیة لضمان تنفیذ العقد وفق الشروط و المواصفات الفنیة المتفق علیها ، و لكن هذه 

ال الرقابة سواء كانت سابقة أو لاحقة مقیدة بقیدین جوهریین یحدان من تعسف الادارة في استعم
أولهما قید المشروعیة الذي یحكم مشروعیة القرارات الاداریة الصادرة عن : سلطاتها الرقابیة 

الادارة المتعاقدة ، و ثانیهما قید المنطق أو عدم المغالاة ، فلا یجوز ممارسة هذه السلطة 
جدها ومظاهر سلطة الرقابة و التوجیه ن. )2(بصورة تؤدي إلى تغییر في طبیعة العقد الإداري 

تختلف من صفقة إلى أخرى ، و یمكننا توضیح ذلك من خلال التطرق لمظهر هذه السلطة في 
  ) .ثانیا(، صفقات التورید ) أولا(كل من صفقات الأشغال العامة 

  العامة  مظاهر سلطة الرقابة في صفقات الأشغال: أولا
مصلحة لفیها مظاهر سلطة الرقابة ل تجلىأبرز أنواع الصفقات التي تیعتبر هذا النوع      

یرجع ذلك إلى ، و  )Direction(و التوجیة ) Surveillance(الإشراف: بمعنییها  المتعاقدة
و یأتي في مقدمتها أن المصلحة .  الخصائص الذاتیة التي تمیز صفقة الأشغال العامة

ى إتساع سلطتها في المتعاقدة هنا تعتبر هي الصاحب الحقیقي للمشروع الأمر الذي یؤدي إل
   )3(.ى تسلیم الأعمال المتعاقد علیهامواجهة المتعامل المتعاقد معها منذ بدایة تنفیذ الصفقة حت

  
  
  
  

                                                             
  . 145،  مرجع سابق ، ص  حمدي القبیلات - )1(
  . 146رجع ، ص نفس الم - )2(
  . 478، مرجع سابق ، ص) دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإداریة  - )3(
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كما أن صفقة الأشغال العامة یكون فیها المقاول في مركز أدنى یلتزم بمقتضاه بالخضوع     

للأوامر المصلحیة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة بقصد توجیه تنفیذ الصفقة وفقا لمقتضیات 
إنجاز الأشغال العامة حتى تتأكد من التنفیذ الدقیق لشروط العقد و ذلك دون الحاجة إلى نص 

و من حق المصلحة المتعاقدة و هي تقوم بالرقابة أثناء تنفیذ الصفقة أن . یح على ذلكصر 
، و لها أن تحدد خطوات سیر العمل و )اولا(تأمر بالبدء في تنفیذ المشروع موضوع الصفقة

تبدال عمال المقاول إن إقتضت سو بإمكانها أیضا أن تأمر بإ) ثانیا(مواعید تسلیم الأشغال
  .  )ابعار (الضرورة ذلك

  الأمر بالبدء في تنفیذ المشروع:أولا
تبدأ مدة و  حبة المشروع بدایة تنفیذ الأشغالها صاتبصف تحدد المصلحة المتعاقدة للمقاول      

أما إذا لم ینص في الصفقة  تنفیذ الأشغال في السریان من التاریخ المحدد في الصفقة صراحة،
هذا الموعد یحسب من تاریخ إعلان المقاول بالأمر على تحدید موعد البدء في التنفیذ فإن 

المصلحي بالبدء في تنفیذ الأشغال أو إبتداء من الیوم الموالي لتاریخ تبلیغ الأمر بالخدمة 
غیر  یلتزم المقاول بالبدء في تنفیذ الأشغال فور تلقیه الأمر المصلحي،، و یجب أن  )1(للمقاول

تى حأن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تمهل المقاول لمدة معینة تختلف بحسب أهمیة الأشغال 
یتمكن من تجمیع أدوات العمل و توظیف العمال اللازمین ثم یبدأ بعد ذلك في تنفیذ الأشغال 

 مادي من یبدأ سریان موعد تنفیذ الأشغال كذلك في مواجهة المقاول على إثر عملو  .المطلوبة
،  كقیامها بتسلیم المقاول النماذج أو التصمیمات أو تسلیم موقع العمل جانب الإدارة المتعاقدة

  كما یبدأ سریان مدة البدء في تنفیذ الأشغال أیضا من تاریخ تسلیم الإدارة 
الموقع للمقاول إما تسلیما فعلیا بحضوره أو تحكیمیا في حالة عدم حضوره في التاریخ الذي 

تأخرت عن تسلیم الموقع مما أدى إلى تعطیل البدء في تنفیذ   ، فإن هي )2(رةنته الإداعی
  .الأشغال فإنها تكون مسؤولة عما یترتب على ذلك من نتائج

  
  
  

                                                             
  . )تبلیغ العقد و بدایة الأشغال ( 01المتضمن أمر بخدمة رقم ) 01(الملحق رقم  :أنظر - )1(
  .222 . 221محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص ص ،  - )2(
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  تحدید خطوات سیر العمل و مواعید تسلیم الأشغال:ثانیا
على عاتق زامات التى تقع من أهم الإلت هیعتبر إحترام خطوات سیر العمل و مدة تنفیذ     

لحالات تنص صفقات الأشغال العامة أو دفاتر الشروط على تحدید أغلبیة او في . )1(المقاول
  خطوات تنفیذ الأشغال و سیرها بوضع جدول أعمال بالفترات التي تتم فیها تلك الأعمال

  .و كذلك مواعید التسلیم 
التي تكون إما مدة عامة            -العقدلتزم المقاول بإنجاز العمل في المدة المنصوص علیها في ی   

عملیة أو شطر -و إما أن تكون عبارة عن مدد جزئیة لكل یتعین إنجاز الأشغال خلالها تماما،
أو في المدة المعقولة التي تحددها الإدارة بقرار منها أي المدة الكافیة لإتمام  -من المشروع

   )2(.رض علیها المقاولتا لم یعو تصبح هذه المدة ملزمة للطرفین طالم التنفیذ،
  أو في المدة المعقولة، إن إلتزام المقاول المتعاقد بإنجاز الأشغال في المدة المتفق علیها     

هو إلتزام بتحقیق نتیجة و لیس ببذل عنایة و بالتالي لا یعفي المقاول من المسؤولیة لمجرد عدم 
دم ثبوت خطأ من جانبه عند التأخیر في إنهاء كفایة المدة و إنما یلزم قیام السبب الأجنبي و ع

   الأشغال فإنه من حق المقاول في حالة عدم كفایة المدة المحددة لتنفیذ،على أیه حالو . الأعمال
للمصلحة المتعاقدة أیضا  نأن یطلب تمدید أجال التنفیذ والحصول على مهلة إضافیة كما یمك

  .التوجیهجراء إستعمالها لسلطتي الإشراف و یذ من في تأخیر التنفالتسبب الموعد في حالة دید مت
أما إذا كان التأخیر من طرف المقاول لتسلیم الصفقة فإن للمصلحة المتعاقة الحق في أن توقع 

  )3(.غرامة في المدة التي یتأخر فیها إنهاء الأعمال

  الأمر بهدم الأشغال أو وقف العمل بها مؤقتا:ثالثا
یحق لمندوبي المصلحة المتعاقدة المكلفون بالإشراف و التوجیه على تنفیذ صفقة الأشغال       

العامة أن یرفضو المواد أو الأعمال التي یرون أنها من نوع ردئ أو غیر مطابق للمواصفات 
عادة القیام بها من جدید على حساب المقاول المقصر  ،المتفق علیها   .وإ

  

                                                             
  . 176، مرجع سابق ، ص ) دراسة تشریعیة وقضائیة و فقھیة(في الجزائر  عمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة - )1(
  . 223، ص سابق مرجعمحمود أبو السعود ،  - )2(
، دار الفكر الجامعي ، غرامة التأخیر في العقد الإداري وأثارها في تسییر المرفق العام نصر الدین محمد بشیر،  - )3(

  . 428، ص 2007الإسكندریة ، 
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كما یمكن للمصلحة المتعاقدة أیضا إصدار مثل هذه الأوامر للمقاول قبل الإستلام       

تشوب  يالنهائي للأشغال المنجزة أین یظل المقاول فیها مسؤولا عن الأخطاء الجسیمة الت
فالمصلحة المتعاقدة لا یمكن أن تقدم على تسلیم  .التنفیذ و تؤدي إلى الإخلال بسلامة البناء

مع مواصفات و كان متفقا لم منها إلا ما تنهائیا إلا بعد فحصها ومن حقها ألا تس الأشغال
  .شروط الصفقة و مطابقا لقواعد حسن التنفیذ 

 لدواعي المصلحة العامةمؤقتة تأجیل تنفیذ الأشغال بصفة  كما یجوز أیضا الأمر بوقف أو    
اف الأشغال بمجرد زوال سبب كسبب الأحوال الجویة الردیئة ثم یتم بعدها الأمر بإستئن

أن یكون الوقف لمدة معقولة و إلا كان من حق المقاول المطالبة بفسخ ، بشرط )1(توقیفها
  . إقتضى الأمر ذلكالتعویض إذا ب المطالبةالصفقة و 
كما تترتب مسؤولیة المصلحة المتعاقدة إذا نتج عرقلة عما تصدره للمتعامل المتعاقد          

و دون أن یكون ها من أوامر بإیقاف أو تأجیل تنفیذ الأشغال لمدة تتجاوز الحد المعقول عم
  )2(.هناك مبرر لذلك

  الأمر بإستبدال عمال المقاول :رابعا
ین بهم المقاول في تنفیذ تمتد سلطة المصلحة المتعاقد في الرقابة لتشمل العمال الذین یستع   

اول إما لعدم الكفاءة الفنیة أو لنقص في النزاهة أو بسبب كأن تطلب تغییر عمال المق، الأشغال
  )3(.في الغش أو مخالفة شروط الصفقةتمردهم و رفضهم تنفیذ تعلیمات مندوبیها أو إذا شرعوا 

تعین  فإذا تضمنت الصفقة على وجوب إستعمال عمال أو موظفین على درجة عالیة معینة،
لا یبقى هو المسؤول على أعمال الغش أو  الإتفاق علیه،على المقاول الإلتزام بتنفیذ ما تم  وإ

  .الفساد التي یرتكبها العمال
  
  
  
  

                                                             
  المتضمن ) 03(الملحق رقم ،  )إیقاف الأشغال( 02أمر بخدمة رقم المتضمن ) 02(الملحق رقم : الملاحق  أنظر  - )1(

  . )استئناف الأشغال(  03أمر بخدمة رقم      
، منشأة المعارف ،  )القرارات الإداریة و العقود الاداریة(مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتھا القانونیةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  - )2(

  . 110، ص  2007الاسكندریة ، 
  . 74، مرجع سابق ، ص ) المنازعات-التنفیذ-الإبرام(، الأسس العامة للعقود الإداریة  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - )3(
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رقابة مدى إحترام المقاول للقوانین ، كما یحق للمصلحة المتعاقد أیضا بما لها من سلطة    

ذات الصلة بتنفیذ الصفقة كإحترام قوانین العمل المتعلقة بشروط التشغیل ومواعیده ومراعاة 
  .قوانین التأمین التي تستلزم حمایة العمال ضد الإصابة أو حوادث العمل

  صفقات التورید العادیة :یجري التمیز في فرنسا بین نوعین من صفقات التورید      
)Marchés ordinaires de fournitures( )1( ،صفقات التورید الصناعیة و  
)marchés industriels de fornitures( ري الجزائ یجري به العمل في القانون على عكس ما

  )2(.عقود التورید الصناعیة غیر موجودإن التمییز بین عقود التورید العادیة و  حیث 
وعلى وجه الخصوص فیما یتعلق  یخضع كل نوع من هذین العقدین لنظام قانوني متمیز      

حیث تختلف مظاهرها في  عقد،الالمصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ بسلطة الرقابة التي تباشرها 
  .في عقود التورید الصناعیةعقود التورید العادیة عنها 

  مظاهر سلطة الرقابة في صفقات التورید العادیة  -1
ختیار طرق تنفیذ هذا تقوم عقود التورید العادیة على أساس حریة المورد في تحد       ید وإ

یجیز للإدارة سلطة الرقابة على تنفیذه، فإن هذه لا عقد التورید من نص ، ومن ثم إذا خَ )3(دالعق
السلطة یجب أن تنحصر في مجرد الإشراف دون التوجیه ما سبق بیانه بالنسبة لصفقة الأشغال 
العامة التي تكون فیها سلطة الرقابة حق أصیل للمصلحة المتعاقدة،حیث أنها في صفقة التورید 

  )4(.  تهاتستمد سلطتها في الرقابة من نصوص الصفقة ذا
و معنى ذلك أن رقابة المصلحة المتعاقدة في عقود التورید تتمثل أساسا في حق        

الإشراف و لا تمتد إلى التدخل في أوضاع التنفیذ إلا إذا نص على ذلك صراحة في العقد أو 
  .دفتر الشروط

  
  

                                                             
  . 223محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  - )1(

(2)-« En droit algérien, la distinction marchés industriels et marchés de fournitures 
courantes,n’existe pas ». 
Voir : Mohamed KOBTAN , Le régime juridique des contrats du secteur public , Op.cit, p64. 
(3) -« Dans les marchés de fournitures courantes, l’idée dominante est que le fournisseur 
garde l’initiative et le choix des moyens d’exécution ». 
Voir : Mohamed KOBTAN , Ibid , p57. 

  . 97، مرجع سابق ، ص ) المنازعات-التنفیذ-الإبرام(الأسس العامة للعقود الإداریة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  - )4(
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  مظاهر سلطة الرقابة في صفقات التورید الصناعیة -2

وذلك  تتمتع الإدارة في مجال عقود التورید الصناعیة بسلطات رقابیة أكثر إتساعا ودائمیة      
حیث أن نظام  ،)1(نظرا للطابع الفني الخاص الذي تتمیز به هذه الطائفة من عقود التورید

 الرقابة فیها قریب من نظام الرقابة في عقود الأشغال العامة،إذ أن للإدارة الحق في ممارسة
فالإدارة تستطیع أن تتدخل في طرق .سلطة الرقابة بمعناها المزدوج في عقود التورید الصناعیة

  و وسائل التنفیذ فتمنع أو توجب إستعمال طریقة معینة من طرق التنفیذ، و هي بهذا تباشر 
سلطة رقابة و توجیه حقیقیة على عقود التورید الصناعیة، و لكنها لا تستطیع ذلك في عقود 

  ورید العادیة،حیث أن المتعاقد حر في أن یلجأ إلى المنشآت التي یریدها لمده بالموارد الت
  )2(.  لم یوجد نص صریح في العقد یقیدهطالما ،  و الآلات و الأشیاء

خاصة التي تتضمن توریدات -یتضح مما تقدم أن الرقابة على عقود التورید الصناعیة     
یجب أن تتسع لتشمل الإشراف والتوجیه على  -الإدارة ذاتهامعقدة الصنع ومخصصة لإستعمال 

  .غرار ما هو معترف به في عقود الأشغال العامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 489 . 488، مرجع سابق ، ص ص ،  )دراسة مقارنة(الأسس العامة للعقود الإداریة سلیمان محمد الطماوي ،  - )1(
   . 526 صنصر الدین محمد بشیر ،  مرجع سابق ،  - )2(
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  في تعـــدیل شروط الصفقة العمومیةفي تعـــدیل شروط الصفقة العمومیة  المصلحة المتعاقدةالمصلحة المتعاقدةسلطة سلطة : : المطلب الثاني المطلب الثاني 

  
من عقود تعد سلطة التعدیل أحد أهم مظاهر تمیز العقد الإداري عن غیره من غیره       

فإذا كان أطراف العقد المدني لا یتمتع أیا منهم بسلطة إنفرادیة تجاه الآخر .القانون الخاص
فإن العقد الإداري ،إلزام الطرف الآخر بهذا التعدیل یمكنه من تعدیل أحكام العقد بإرادة واحدة و

ه بإرادتها دارة تعدیلو خلاف القواعد المعمول بها في مجال القانون الخاص یمكن جهة الإ
 و یكاد فقه القانون و القضاء المقارن یجمع على أن كل العقود الإداریة قابلة للتعدیل، المنفردة

  .و تأصیل ذلك یعود لحسن سیر المرافق العامة . من جانب الإدارة لوحدها
  :و سوف یتم دراسة هذه السلطة وفق ثلاثة فروع نتناولها كما یلي       

، الأساس القانوني ) الفرع الأول(سلطة الادارة في تعدیل العقد الاداري رأي الفقه في فكرة 
  و آلیات ممارسة سلطة التعدیل ) الفرع الثاني( الصفقة العمومیةشروط في تعدیل اللسلطة 

  ) . الفرع الثالث(
  تستمد الادارة هذه السلطة بدورها من المصلحة العامة، وهي لیست مطلقة ، فالادارة تملك     

بالزیادة أوالنقصان،كزیادة مقدار اللوازم محل العقد أو (ق التعدیل في العقد تعدیلا كمیاح
نقصانها و اضافة بعض الحجرات للمبنى المقرر إنشاؤه أو إلغاء حجرات في عقد أشغال 

بدون زیادة أو نقصان في الكمیات ، ( ، أو نوعیا)خاص ببناء في عقود الأشغال الحكومیة
اتب بقاعات للمحاضرات في عقد أشغال خاص ببناء لاحدى كلیات كتبدیل غرف المك

و یتم ذلك بتعدیل برنامج سیر الأعمال أو التوریدات كاستعجال أو وقف ( ،أو زمنیا)الجامعة
، كلما اقتضت ذلك ظروف المشروع )الأعمال أو الإبطاء في انجاز الأعمال أو توریدات اللوازم

    )1(.أو تنفیذه 
  
  
  
  

                                                             
  .146مرجع سابق ، ص حمدي القبیلات،  - )1(
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ن ،  و لو لم یتم النص علیه في العقد حق ثابت للإدارةحق التعدیل هو و  بل هو ثابت للإدارة وإ

ذلك أن عقود القانون الخاص إذا كانت تقوم على فكرة المساواة  .لم ینص علیه القانون صراحة
العقد الإداري وخلاف ذلك یقوم  بین طرفي العقد دون تمییز أو مفاضلة لطرف على طرف،فإن

  .فكرة تفضیل مصلحة على مصلحة على 
ماهو الأساس القانوني لسلطة الإدارة في : ل التالياؤ ستو هو ما یقودنا إلى طرح ال        

  .التعدیل؟ و ما هي ضوابطه ؟ 
  :و سوف نحاول الإجابة عن ذلك من خلال ثلاثة فروع كالآتي 

  تعدیل  السلطة  تأصبل:  الفرع الأول
اري بالإرادة نشأ جدال فقهي كبیر حول مسألة تمتع الإدارة بسلطة تعدیل شروط العقد الإد     

  . و مؤیدیین معارضین المنفردة بین
  الإتجاه المعارض لسلطة الإدارة في تعدیل شروط العقد الإداري:أولا

لإتجاه أنه ورأى أصحاب هذا ا ون الإداري إلى إنكار هذه السلطةذهب بعض فقهاء القان      
یجب على الإدارة العامة أن تلتزم وتحترم شروط العقد الإداري شأنها من ذلك شأن المتعاقد 

و أن سلطة الإدارة في تعدیل شروط العقد فكرة ، انون على خلاف ذلكمعها ما لم ینص الق
إبتدعها مجلس الدولة الفرنسي وفقا لنیة المتعاقدین التي تتضح من نص صریح أو ضمني من 

  .ذاته أو اللائحة المرفقة به نصوص العقد
  الإتجاه المؤید لسلطة الإدارة في تعدیل شروط العقد الإداري:ثانیا

دون حاجة إلى  أن الإدارة تملك سلطة تعدیل عقودها الإداریة و یرى أصحاب هذا الإتجاه      
من وصفها كسلطة لأنها حق أصیل للإدارة مستمدة  ، الشروط أو دفاتر النص علیها في العقد

ه كما أنها لیست بحاجة إلى النص علیه صراحة في العقد إلى نلا یمكنها التنازل ععامة، و 
ستند إلى فكرة جانب كون هذه السلطة عنصر من عناصر النظریة العامة للعقد الإداري، التي ت

  )1( .المصلحة العامة
  
  

                                                             
 ،2003 الإسكندریة، ،منشأة المعارف ،العقود الإداریة في ضوء الفقه و القضاء والتشریع ، عبد الحمید الشواربي - )1(

  .45ص
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  القبول لدى الفقه والقضاء الإداري وأصبحت سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة  لاقت     
  كتغییر أحد شروط العقد أومدته  حق أصیل للإدارة تفرضه بإرادتها المنفردة على المتعاقد معها،

  .أوضاع تنفیذه أو غیره  أو
  تعدیل الالأساس القانوني لسلطة :  الفرع الثاني

تعددت الآراء الفقهیة حول أساس سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري فمنهم من أكد على     
ُ جانب السلطة العامة فیما یرى البعض الآخر عكس ذلك و  قر بأن الأساس القانوني لسلطة ی

  .التعدیل یمكن في فكرة المرافق العامة و إحتیاجاتها 
  مةائم على فكرة السلطة العالأساس القانوني لسلطة التعدیل قا:أولا

  منفردة ة في تعدیل عقودها الإداریة جاه إلى القول بأن سلطة الإدار ذهب أنصار هذا الإت     
سلطة ال مظاهریعد مظهر من . وهو التنفیذ المباشر هم إمتیازات السلطة العامةها لأبإستعمالو 

لشروط العقد الإداري لا یكون بصفتها و من ثم فإن تعدیل الإدارة ، العامة في العقود الإداریة
  )1(.بل بصفتها صاحبة سلطة عامة متعاقدة

ذا و  إن الإدارة بإعتبارها سلطة عامة مكلفة بأن تراعي دائما ضرورات المصلحة العامة،     إ
كانت الإدارة وهي تباشر تحقیق المصلحة العامة قد فوضت أحد الأفراد بأسلوب التعاقد الإداري 

تحقیق الهدف فإنها تبقى دائما صاحبة الحق الأصیل في أن تراعي تلك  للمساهمة في
  )2(.رض ما تراه مناسبا لتحقیق ذلك المصلحة و هكذا فهي تتدخل بوصفها سلطة عامة لتف

على الرغم مما قدمه هذا الإتجاه من أدلة ، إلا أنه لم یسلم به غالبیة الفقه و على :النقد   
الخصوص في العصر الحدیث،لأنه لا یمكن تأسیس حق التعدیل الإنفرادي إلا على مستلزمات 
المرافق، وما یحدث لها من تغیرات،أي أن الإدارة یجب أن لا تتقید بعقود ضاربة غیر ناقعة أو 

  )3(.و تحقیق متطلبات الصالح العامیة لا تلائم حاجات المرفق العام بشروط عقد

  

  

                                                             
  . 334ص ، 1993 ، لبنان ، منشورات زین الحقوقیة ، )دراسة مقارنة(العقود الإداریة ، نصري منصور النابلسي - )1(
  .161ص ،2007الإسكندریة، دارالمطبوعات الجامعیة، ،إمتیازات السلطة العامة في العقد الإداري حمد محمد الشلماني، - )2(
  . 334نفس المرجع ، ص ، نصري منصور النابلسي - )3(
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أما الإعتماد على السلطة العامة كأساس لحق الإدارة في تعدیل بنود العقد بإرادة منفردة        
یؤدي إلى جعل المتعاقد مع الإدارة مجرد فرد عادي لا أهمیة لإرادته في التعاقد طالما أن فإنه 

وبالتالي یؤدي إلى حرمانه من حقوقه  تستعمل حقا مقررا لها بإعتباره سلطة عامة،الإدارة 
الأساسیة لا سیما في طلب التعویض، طالما أن الإدارة تستخدم سلطتها العامة بما یتفق مع 

  .أحكام القانون 
إلى  فرادي للعقد یؤديناس لسلطة الإدارة في التعدیل الإالإعتماد على أعمال السلطة كأسأما  

الخلط بین الوسیلة و الغایة التي تبقیها الإدارة من التعاقد ، فالسلطة العامة للإدارة هي الوسیلة 
 من عمل الإدارة و هي تحقیق المصلحة  التي تعتمدها الإدارة في سبیل تحقیق الغایة الأساسیة

ذي یرتكز علیه الغایة أو الأساس ال فالسلطة العامة لیست ،العامة و تسییر المرافق العامة 
  )1(.الإدارة لتبریر حقها في التعدیل إنما هي الوسیلة لتحقیق النفع العام 

  أساس سلطة التعدیل قائم على فكرة المرفق العام:ثانیا
یتمثل أساس سلطة التعدیل وفقا لأصحاب هذا الرأي، في أن التعدیل الإنفرادي للعقد یجد       

  أساسه القانوني في فكرة المرفق العام ، و مقتضیات سیر المرافق العامة بإنتظام و إضطراد 
ارة و یرى الفقه الإداري أن الإد. و قابلیته للتطور و التغییر للتأقلم مع المعطیات الجدیدة 

المتعاقدة بتعدیل ما تبرمه من عقود لا یمكن أن یؤسس إلا على مستلزمات المرافق العامة و 
فهي لیست مجرد ، )2(التغیرات التي تحدث في حاجات المرفق أو إحتیاجات الجمهور نفسه

  ، وهي نتیجة متلازمة لفكرة المرفق العامة ، مظهر للسلطة الإداریة التي تتمتع بها الإدارة
  .      تغیرات التي تحدث في حاجات المرفق و إحتیاجات الجمهور و ال

 فالمصلحة العامة قد تستلزم تبعا لذلك أن یفرض على المتعاقد إلتزامات لم ینص علیها        
و لم تأخذ بعین الإعتبار ورقة التعاقد، و هو ما یؤدي إلى الإعترافات بوجود هذه السلطة بدون 

ي العقد، إلا أن الرأي الراجح في الفقه یرجع سلطة الإدارة في التعدیل حاجة إلى النص علیها ف
  . إلى أنها مزیج من فكرتین إحتیاجات المرفق العام و سلطة الإدارة في تحقیق هذه الإحتیاجات

  
                                                             

  . 168ص ، 2003 ، القاهرة ، ، مكتبة النهضة العربیة تلثبو العقود الإداریة و عقود ا أحمد سلامة بدر، - )1(
  . 161ص مرجع سابق، حمد محمد حمد الشلماني، - )2(
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ذلك لأن طبیعة العقود الإداریة و أهدافها و قیامها على فكرة إستمرار المرافق العامة تقتضي 
ظروف العقد و ملابساته و طرق تنفیذه تبعا لمقتضیات سیر المرفق ، حصول تغییر في 

فالتعاقد یتم فیها على أساس أن نیة الطرفین إنصرفت عند إبرام العقد إلى ضرورة الوفاة بحاجة 
وهي صاحبة  –المرفق و تحقیق المصلحة العامة ، مما یترتب علیه أن جهة الإدارة 

هذه قد خولها حق التعدیل بما یوائم  - قواعد تسییره الإختصاص في تنظیم المرفق و تحدید
  .الضرورة وفق تلك المصلحة

صال العقد بالصالح العام أو مقتضیات المرافق إت صح أن هذه السلطة تجد أساسها فيوالأ 
ولذا فهي سلطة أصلیة توجد مستقلة عن نصوص العقد و دفاتر الشروط و لا تجد  العامة،

  )1(.أو مفترضة للطرفین أساسها في إرادة حقیقیة
  آلیات ممارسة سلطة التعدیل:  الفرع الثالث

نجدها وردت تحت  106إلى  102وتحدیدا للمواد من  236-10رجوعا للمرسوم الرئاسي      
للإدارة المتعاقدة إبرام ملاحق  102فأجازت المادة ) l’avenant(عنوان القسم الخامس الملحق 

  )2(.تتم قي ضوء أحكام المرسوم الرئاسي ولكنها إشترطت أن . للصفقة 
خول قانون الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة سلطة تعدیل شروط الصفقة في الإطار 

كما بمقدورها أیضا أن تساهم بتعدیل شروط تنفیذ  ،)أولا(التعاقدي عن طریق تقنیة الملحق
  ) .انیاث(الصفقة خارج الإطار التعاقدي نتیجة تدابیر متخذة من طرفها 

  التعدیل عن طریق الملحق: أولا
یمكن أن تكون شروط الصفقة العمومیة محل تعدیل إتفاقي ینتج عن إتفاق جدید       

  " الملحق " للإرادتین المتعاقدتین یطلق علیه إسم 
  المقصود بالملحق- 1

یقصد به على أنه إتفاق إضافي للصفقة الأولى هدفه تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة قد        
  أو زیادة الخدمات أو تقلیلها،كما یعرف أیضا بأنه عقد مكتوب  تضمنتها الصفقة الأصلیة،

  
  
  

                                                             
  .  225 . 224كر العربي ، القاھرة ، ص ص ، ، دار الف العقود الإداریةمحمود عاطف البنا ،  - )1(
  مرجع سابق، المعدل و المتمم  236-10من المرسوم الرئاسي  102أنظر نص المادة  - )2(
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یشمل إتفاق إرادة الطرفین في الصفقة و یتضمن تعدیل بند أو عدة بنود هذه الأخیرة، وخاصیته 
من  103/1المادة نص قتضي به ی هذا ما، )1(د من الخصائص الأساسیة للملحقالتعاقدیة تع

  یشكل الملحق وثیقة :" المعدل و المتمم التي تنص على 236-10المرسوم الرئاسي رقم 
أو ./فه زیادة الخدمات أو تقلیلهادتعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان ه

  (2)."عدة بنود تعاقدیة في الصفقة تعدیل بند أو 
  شروط إبرام الملحق-2

  :یستدعي تعدیل شروط الصفقة عن طریق الملحق توفر عدة شروط أهمها         
أن یكون مكتوبا طالما كانت الصفقة الأصلیة مكتوبة فعنصر الكتابة أمر لازم في حال  -أ

   .في صیغة كتابیةأي یجب أن یصدر الملحق .ممارسة الإدارة لسلطة التعدیل
و مصادق علیه من قبل السلطة المختصة،أي لا یقبل أي طلب من المتعامل المتعاقد لتعدیل 

وقد عبر المشرع على عنصر  .لطات غیر المؤهلة لذلكالبنود التعاقدیة بعد تلقیه وعودا من الس
، " الملحق وثیقة " بعبارة السباقة الذكر 236-10من المرسوم الرئاسي 103الكتابة في المادة 

  .فبعنصر الكتابة یتسنى لنا معرفة الإلتزامات الجدیدة ومجالها . والوثیقة وجب أن تكون مكتوبة
إذ تطبق في الملحق الأسعار :أن یخضع الملحق للشروط الإقتصادیة الأساسیة للصفقة -ب

الأسعار التعاقدیة الموضوعة مسبقا، و لكن في حالة ما إذا تعذر على الطرفین أن یطبقا 
لملحق،فإنهما في ا التعاقدیة المحددة في الصفقة على العملیات الجدیدة المنصوص علیها

  )3(.یحددان أسعار جدیدة
و هو شرط مكرس بموجب المادة . أن یتم اللجوء للملحق في حدود آجال تنفیذ الصفقة -ج

  .من المرسوم الرئاسي المعدل و المتمم 105
  
  
  
  

                                                             
(1) - « L’avenant est un contrat écrit constatant l’accord de volonté des parties au marché et 
portant modification d’une ou plusieurs clauses de ce dernier. Son caractère bilatéral est 
une caractéristique fondamentale de l’avenant ». 
Voir : Christophe LAJOYE , Op.cit , p183. 

،   23-12من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة المعدلة و المتممة بموجب نص   236-10من المرسوم الرئاسي رقم  103أنظر نص  -2)(
  .مرجع سابق 

  .معدل و المتمم ، نفس المرجع ال 236-10من المرسوم الرئاسي  104أنظر نص المادة  - )3(
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حیث یكون الملحق ذو آثار على الصفقة الأصلیة سواء :المنافسة أن یحترم الملحق قاعد - د
بالزیادة أو النقصان،و لكن یجب أن لا یمس بالمنافسة التي یكون ضمانها صعبا عند إبرام 

ه یجب منع أي ملحق قد یسئ الصفقة و الحفاظ علیها عند تنفیذ الخدمات أصعب لهذا فإن
 )1(.إلیها

  . رقابة التي تخضع لها الصفة الأصلیةأن یخضع الملحق كأصل عام ل -ه
ومع هذا هناك حالات لا یلزم فیها القانون بإخضاع الملحق إلى رقابة هیئات الرقابة        

  :الخارجیة القبلیة إذا إستوفت الشروط التالیة
  إذا كان موضوع الملحق لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة و الضمانات التقنیة و المالیة -

  . التعاقدو أجل 
 )2(.لعرضه على لجنة الصفقات المعنیة إذا لم یكن للملحق أثر مالي فلا حاجة-
إذا كان مبلغ الملحق أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا یتجاوز بالزیادة أو بالنقصان -

  :النسب التالیة
بعة من المبلغ الأصلي للصفقة،إذا كانت الصفقات من إختصاص لجنة الصفقات التا 20%-

  .للمصلحة المتعاقدة
من المبلغ الأصلي،إذا كانت الصفقات من إختصاص اللجان الوطنیة و اللجان 10%-

أما في حالة ما إذا تضمن الملحق عملیات جدیدة تتجاوز مبالغها النسب ،  القطاعیة للصفقات
  .لتدرس مشروع الملحق )3(المحددة أعلاه فإنه یخضع لهیئة الرقابة الخارجیة

و من البدیهي القول أن سلطة التعدیل تخضع لرقابة القاضي الإداري الذي إذا رفعت     
الدعوى أمامه من طرف المعني صاحب المصلحة سعى إلى التأكد من مدى تناسب موضوع 

  التعدیل مع مقتضیات الصفقة و التأكد من مدى علاقته بالصفقة الأصلیة و بالحدود المالیة
  
  
  

                                                             
(1) - « Son illégaux les avenants qui portent atteinte au principe de publicité et de mise en 
concurrence ». 
Voir : Fréderic ALLAIRE  ,L’essentiel de droit des marches publics  , 2eme éd , L’extenso 
édition ,  paris , 2009 , p101. 

 
  .   208، ص  2011، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  العمومیة شرح تنظیم الصفقاتعمار بوضیاف ،  - )2(
  .، مرجع سابق المعدل و المتمم  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  106/4نص المادة  أنظر - )3(
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  ریعا و تقدیر عما إذا هناك تعسف في ممارسة سلطة التعدیل من عدمهالمنصوص عنها تش 

حیث أن قانون :أن لا یؤدى الملحق إلى إخلال التوازن الإقتصادي للصفقة أو تغییر محلها - 
الصفقات العمومیة إعترف بحق إبرام ملحق تعدیل بند أو عدة بنود الصفقة إذا كان لا یؤدي 

 .)1(ر بصورة أساسیة على توازن الصفقةو لا یؤثإلى تغییر محلها أو موضوعها 
غیر أنه في حالة صعوبات تقنیة غیر متوقعة و خارجة عن إرادة الأطراف،یسمح بإبرام     

  )2(.ملحق یغیر الشروط الإقتصادیة للصفقة أو تعدیل محلها
  تعدیل سلطة التحكم التي ضوابط ال: الفرع الرابع 

تعدیل بنود العقود الإداریة التي تبرمها لكنها لا تتمتع بسلطة إن الإدارة العامة تستطیع      
  .ي حالة خضوع تام إلى تعسف الإارةیترك المتعاقدین فلا وذلك حتى  مطلقة في هذا المجال،

  الإدارة في تعدیل شروط العقد سلطة أن تكون هناك قیود و ضوابط تحكم  من و لهذا لا بد
  :) ثالثا(، و أخرى قضائیة ) ثانیا(، تشریعیة) أولا(ضوابط إتفاقیة : و تتمثل في 

  الضوابط الإتفاقیة: أولا
تتضمن أغلب العقود الإداریة بنودا صریحة تنص على حق الإدارة في تعدیل         

تنظم الإلتزامات الأصلیة للمتعاقد و لا تقتصر هذ البنود على ذكر هذا الحق فحسب ، و إنما 
یمكن القول أن بنود العقد و  .أیضا كیفیة ممارسته و تضع له قیود و لا یحق للإدارة تجاوزها

  تحدد على المستوى العملي للقیود المفروضة على سلطة التعدیل ، إذا یجب على الإدارة أن
تحترم هذه القیود الإتفاقیة عملا بمبدأ القوة الملزمة للعقد إدراج بنود تحرم الإدارة من إستعمال  

  )3(.سلطتها في تعدیل شروط العقد بصفة مطلقة
  الضوابط التشریعیة: ثانیا

قیام الإدارة بتعدیل العقد یتوقف عن مجموعة من الضوابط و القیود التشریعیة التي إن        
  : تتمثل في للإدارة أن تقوم بمخالفتها لأي سبب من الأسباب إلا في حالة الضرورة ولا یمكن 

الجهة المختصة و هي  عن و یقصد بها أن یكون التعدیل صادر: موافقة السلطة المختصة-1
  الطرف الآخر، إذ لا یمكن لأي مصلحة أخرى أن تتدخل  عالمصلحة التي قامت بإبرام العقد م

  
  

                                                             
  .  210 . 207، ص ص ،  سابق ، مرجع شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف ،  - )1(
  .، مرجع سابق العمومیة المعدل و المتمم  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  103/4أنظر نص المادة  - )2(
  . 156حمد محمد حمد الشلماني ، مرجع سابق ، ص  - )3(
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لمشرع و هو الأمر الذي ذهب إلیه ا )1(.ما لم تفوض من قبل الإدارة المتعاقدةلتعدیل العقد 
التي نصت على إمكانیة  102موجب نص المادة ب 236-10الجزائري في قانون الصفقات

  )2(.المصلحة المتعاقدة على إبرام ملاحق تابعة للعقد المبرم مع المتعاقد في حالة الضرورة 
لى الرغم من تمتع الإدارة بسلطة تعدیل العقد الإداري،إلا ع:العقد أن یقع التعدیل خلال مدة-2

نتهى بصورة طبیعیة ،أثناء تنفیذ العقد لأمرأنه یجب أن یكون هذا ا لأنه متى إنقضى العقد وإ
  یكون طلبها لتعدیل العقد بمثابة تعاقد جدید، بإعتبار و زمات المتعاقد مع الإدارة تنتهي،فإن إلت

داد العقد الدائم إما بزیادة أو بالنقصان للإلتزامات المتعاقد بشرط أن تكون أن التعدیل هو إمت
، و هو الشرط الذي نص علیه المشرع الجزائري في قانون )3(من أجل تحقیق الصالح العام

في حدود آجال التنفیذ .... : " 12/23من المرسوم 105المادة  الصفقات بموجب نص
  ... " .التعاقدي 

إن الشروط العقد المتصلة بالمرفق هي :التعدیل على شروط العقد المتصلة بالمرفقإقتصار -3
ذلك لأن أسباب سلطة التعدیل هو إشباع  وحدها التي تخضع لسلطة الإدارة في تعدیل العقد،

  حاجات المرافق العامة،و من ثمة یقتصر حق الإدارة في التعدیل على شروط العقد المتعلقة 
، و تبعا )4(دون أن یمتد إلى شروط العقد المالیة والخدمة التي یؤدیها یمه،بسیر المرفق و تنظ

لذلك فإنه لا یجوز للإدارة تعدیل الشروط التعاقدیة لأنها لا تؤثر على حسن سیر المرفق العام، 
  .وذلك لأنها تخص المزایا والضمانات المالیة التي دفعت المتعاقد إلى التعاقد مع الإدارة 

یجب على الإدارة أن تراعي قدرات المتعاقد و :لإدارة تجاوز إمكانیة المتعاقدلا یجوز ل-4
دود حالجدیدة التي یفرضها التعدیل ال إمكانیته المالیة و الفنیة ، بحیث لا یتجاوز حجم الأعباء

  لى إرهاق المتعاقد وتجاوز تؤدي إن لا الطبیعیة المعقولة في نوعها و أهمیتها ، بحیث یجب أ
 هاتجاوزتمن جراء ویض عإقتصادیات العقد أو المطالبة بالت إمكانیاته الفنیة و الفنیة و قلب

  )5(.النسبة المحددة قانونا 
  
  

                                                             
  . 174، ص  مرجع سابقأحمد بدر سلامة ،  - )1(
  .مرجع سابق المعدل و المتمم ،  236-10رقم من المرسوم الرئاسي  102أنظر نص المادة   - )2(
، منشأة المعارف 1991لسنة ) 812(مع شرح لائحة العقود الاداریة رقمن مازن لیلو راضي ، العقود الاداریة في القانون اللیبي المقار - )3(

  . 117، ص  2009، الإسكندریة ، 
 ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، )دارةوسائل الا النشاط الإداري، ، التنظیم الاداري( القانون الاداريمحمد فؤاد عبد الباسط ،  - )4(

  . 206ص ،  2005
  . 147حمدي القبیلات ، مرجع سابق ، ص  - )5(
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  الضوابط القضائیة: رابعا
  عدة قیود على سلطة الإدارة في تعدیل شروط العقد الإداريي لقد أقر القضاء الإدار       

  :یمكن إجمالها فیما یلي 
أي لا یجوز أن یؤدي التعدیل إلى تغییر طبیعة العقد، فلا یجوز :بموضوع العقد الإلتزام- 1

للإدارة أن تجري من التعدیلات ما یجعل المتعاقد أمام عقد جدید ،ففي هذه الحالة یكون 
و علیه فإن الإدارة لا تستطیع أن تعدل أحكام العقد على نحو . للمتعاقد أن یطلب فسخ العقد

  .یغیر موضوعه 
أي أن یصدر قرار التعدیل في حدود القواعد العامة للمشروعیة :حترام قواعد المشروعیةإ-2

أي یجب على الإدارة في الأحوال التي یجوز لها تعدیل العقد أن تحترم مبدأ المشروعیة إذ لا 
بد أن یصدر قرار التعدیل من سلطة مختصة به وفق الصیغة التي حددها القانون، و ینبغي أن 

و قد إستقرت أحكام القضاء الإداري على أن  .رها موافقا للأنظمة القانونیة النافذة یكون قرا
  )1(.الإدارة لا یحق لها إجراء أي تعدیل في شروط العقد إلا إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك 

كوجود ظروف قد إستجدت بعد إبرام العقد لأن الإدارة :أن یكون التعدیل لأسباب موضوعیة-3
عاقد في ظروف قد تتغیر بعد توقیع العقد خاصة في العقود الإداریة التي تتطلب وقتا العامة تت

طویلا لتنفیذها كعقد الأشغال العامة و عقد التورید، فإن تغیرت الظروف وجب الإعتراف للإدارة 
  )2(.بحق تعدیل العقد بما یتماشى و الظروف الجدیدة ، و بما یراعي موضوع العقد الأصلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 47ص  مرجع سابق ،عبد الحمید الشواربي ،  - )1(
   . 147ص  مرجع سابق ، ، الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف،  - )2(
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  في توقیع الجزاءات  في توقیع الجزاءات    لمصلحة المتعاقدةلمصلحة المتعاقدةسلطة اسلطة ا: : المطلب الثالثالمطلب الثالث
حق توقیع جزاءات مختلفة على المتعاقد معها الذي من المستقر فقها و قضاء أن للادارة      

یقصر في تنفیذ التزاماته التعاقدیة بإرادتها المنفردة ، و دون حاجة إلى اللجؤ إلى القضاء ، و 
مباشرة هذه السلطة الضابطة لسیر المرافق العامة و ضمان استقرارها و الادارة لا تستند في 

  .انتظامها تحقیقا للمصلحة العامة ، و سلطتها أو امتیازاتها في التنفیذ المباشر للعقد الاداري 
  : و توقع الادارة الجزاء على المتعاقد معها كلما أخل بإلتزام تعاقدي، والجزاء أنواع      

  تعویض أو مصادرة التأمین ، أو إجبار المتعاقد على التنفیذ المباشر على نفقهالغرامة أو ال
و علیه یمكن تقسیم الجزاءات الاداریة التي تملك . و تحت مسؤولیته ، او فسخ العقد و إنهائه 

  :الادارة المتعاقدة توقیعها على المتعاقد معها عند اخلاله بالتزاماته التعاقدیة إلى عدة أنواع هي
  ، الجزاءات الضاغطة ) الغرامة التأخیریة ، التعویض ، مصادرة مبلغ الضمان( جزاءت المالیةال
  )1(.  )فسخ العقد(الجزاءات الفاسخة ، ) التنفیذ على حساب المتعاقد(

  :كالتاليثلاثة فروع و هو ما سنتناوله في       
  توقیع الجزاءات المالیة في لمصلحة المتعاقدةسلطة ا:  الفرع الأول     

تملك الإدارة المتعاقدة سلطة توقیع الجزاءات المالیة على المتعاقد معها إذا قصر في تنفیذ      
  .أو تأخر أو نفذ الالتزام على غیر الوجه الصحیح  التزاماته سواء امتنع عن التنفیذ ،

  تعریف الجزاءات المالیة  :أولا
تلك المبالغ التي یحق للإدارة أن تحصل علیها من المتعاقد الذي یخل بالتزاماته "یقصد بها     

  مبالغ یحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد "ذلك الجزاءات المالیة هي عبارة عن ، ك)2("التعاقدیة
ي تنفیذها أو نفذها إذا اخل بالتزاماته التعاقدیة سواء امتنع عن تنفیذ التزاماته بالكامل أو تأخر ف

  )3(".على وجه غیر مرض بالكامل

  

  

  

                                                             
  . 149مرجع سابق ، ص حمدي القبیلات ،  - )1(
  .25ص ،1998،  19العدد  ، الإمارات العربیة ، مجلة العدالة ، الجزاءات المالیة في العقود الإداریة ، حسین درویش - )2(
  .145، ص 2011، دار قندیل للنشر والتوزیع ، الاردن ، العقود الإداریة و التحكیم مازن لیلو راضي،  - )3(
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  أنواع الجزاءات المالیة  - ثانیا
  و مصادرة مبالغ الضمان  أالتعویضات ، تتخذ الجزاءات المالیة إما صورة الغرامات   
  :  الغرامة التأخیریة -أ

هي مجموع المبالغ التي تتفق علیها الإدارة مع المتعاقد معها ویتضمنها العقد ضمانا       
  .لحسن سیر التنفیذ وعدم التأخیر فیه والتي توقعها متى اخل الملتزم بالتزاماته 

وتحمل الغرامة معنى العقوبة المالیة لذا هي جزاء تقوم الإدارة بتوقیعه أكثر من احتمالها معنى 
یض ، وذلك كونها مبلغا محددا سلفا ویشترط توقیعه بمجرد وقوع خطا التأخیر في اجل التعو 

  )1(.تنفیذ التزامات المتعاقد مع الإدارة لذلك سمیت بالغرامة التأخیریة 

  )2(من المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم 9/1 خول المشرع الجزائري بموجب المادة المادة   
  تهما بمنطوق النص،سو حدد حالتین لممار  )3(.شكل غرامةحق توقیع غرامات مالیة في 

  :دون أن یحدد تعریفا لها بل إكتفى بذكر حالات توقیعها كالآتي 
  :حالة عدم تنفیذ الإلتزامات محل التعاقد في الأجل المتفق علیه :1الحالة- *

تأخذ المصلحة المتعاقدة بعین الإعتبار عنصر الزمن الذي ینبغي خلاله تنفیذ          
العقد،حتى یتسنى لها الإنتهاء من عملیة تعاقدیة و الدخول في علاقة جدیدة، أو تنفیذ جزء أو 

صل إغفال عنصر فلا یمكن من حیث الأ، شطر من البرنامج المسطر والإنتقال إلى جزء آخر
 )4(.ض في حالة التأخر في تنفیذ الصفقةو غرامة في هذه الحالة تففال .الزمن

  
  
  
  
  

                                                             
  . 184 . 183ص ص ، مرجع سابق ، أحمد سلامة بدر،  - )1(
  .، مرجع سابق المعدل و المتمم  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  9/1أنظر نص المادة  - )2(

(3)- «Les sanctions pécuniaires prennent la forme de pénalités ». 
Voir : Richer LAURANT, Les contrats administratifs , Op.cit, p78. 
(4) -« La grande majorité des pénalités prononcées sont des pénalités de retard sanctionnant 
les retards dans l'exécution des prestations du marché ». 
Voir : Christophe LAJOYE , Op.cit , p137. 
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  :حالة التنفیذ غیر المطابق : 2الحالة- *
 فخرج التنفیذ، كیفیات و علیها المتفق بالشروط أخل قد المتعاقد المتعامل أن هنا یفترض       

 مالي لجزاء خضوعه هو الحالة هذه في أیضا فالوضع الطبیعي بها، تعهد التي الالتزامات عن
  )1(.التأخیریة الغرامة في المتمثل
یعتبر التأخیر السبب الأساسي و الوحید فرض غرامات تأخیر بحقه،فإذا كان یبرر فرض       

فقد یجد هذا التأخیر أسبابا تبرره،فیعفى المتعاقد من  هذه الغرامات بحق المتعامل المتعاقد،
بالإلتزام قد إستحال بسبب أجنبي لا ید للمتعامل المتعاقد  مسؤولیة التأخیر إذا تبین أن الوفاء

  .)2(ن المرسوم الرئاسي المتضمن الصفقات العمومیة 90/2،3فیه، و هذا ما قضت به المادة 
و یلاحظ من نص المادة المذكور أعلاه،على أن المشرع خول للمصلحة المتعاقدة حالتین 

  :من غرامة التأخیر هما  تستطیع من خلالها إعفاء المتعامل المتعاقد
و هي الحالة التي تكون : حالة مسؤولیة المصلحة المتعاقد على توقیف الأشغال:1الحالة-*

فیها المصلحة المتعاقدة مسؤولة عن التنفیذ و بالتالي التأخر فیه،إذا لا ینجر عن ذلك غرامة 
المصلحة  بتوقیف التأخیر طالما لیس للمتعامل المتعاقد من تسبب في التأخیر كأن تأمر 

  .   الأشغال أو إستئنافها
  :حالة القوة القاهرة :2الحالة- *

 الصفقة، إبرام متوقعة أثناء تكن لم خارجیة بظروف المتعاقد المتعامل اصطدام وهي         
 ظروف أو الأسعار ارتفاع إلى أدت الاقتصادیة الظروف تكون كأن إرهاقا أكثر تنفیذها تجعل

  .مثلا التنفیذ آجال تعلیق إلى تؤدي طبیعیة
 :ب المتعاقدة المصلحة تقوم الحالتین كلتا في و         

 )3(الحالة حسب استئنافها و الأشغال بتوقیف أوامر تسلیم - 
  )4(إداریة شهادة تحریر - 

  
  

                                                             
  . 212، مرجع سابق ، ص  شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف ،  - )1(
  .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  236-10من المرسوم الرئاسي  90/2،3أنظر نص المادة  - )2(
   المتضمن 03 الملحق رقم، ) یقاف الأشغالإ ( 02 أمر بالخدمة رقمالمتضمن  02 رقمالملحق : حق أنظر الملا - )3(

  . ) إستئناف العمل ( 03أمر بالخدمة رقم    
  .، نفس المرجع  المعدل و المتم 236-10ئاسي رقم من المرسوم الر 90/4أنظر نص المادة  - )4(
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 تعدیل عن أو المتعاقدة المصلحة خطأ عن ناشئا الصفقة تنفیذ عدم كان إذا وعموما       
 التأخیر غرامة من المتعاقد المتعامل یعفى فلا ذاتها، الصفقة اقتصادیات قلب أساسي
    .التعویض في الحق له یكون ولكن فحسب

        les Dommages intérêts التعویض -ب
یعتبر من الجزاءات المالیة التي یتم فرضها على المتعامل المتعاقد بقصد إصلاح       

  .المتعاقدة بسبب إخلال المتعاقد معها بإلتزاماتهالأضرار التي لحقت بالمصلحة 
وذلك إذا لم تنص الصفقة على  ، وهو یعتبر الجزاء الأصیل للإخلال بالإلتزامات التعاقدیة     

   )1(.جزاءات مالیة لمواجهة هذا الإخلال
لا أصبح في حكم الغرامات التعویض كمبدأ عام لا یكون محددا و مقدرا في الصفة،و         .وإ

    مصادرة مبلغ الضمان -ج
مبالغ مالیة تدفع من قبل المتعامل المتعاقد كضمان للمصلحة المتعاقدة  تعتبر التأمینات    

وبالتالي ،تتوقى بها آثار الأخطاء التي قد تصدر منه أثناء مباشرة تنفیذ الصفقة العمومیة
ستحواذ المصلحة المتعاقدة على هذه    مصادرة مبلغ التأمین هو جزاء مالي یتمثل في حجز وإ

وتملك الإدارة توقیعه بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى  .التأمینات جراء الإخلال بالإلتزامات
  .صدور حكم قضائي و دون إشتراط تحقق خطر ما

أمر وجوبیا ملزما للمتعامل المتعاقد وحقا للمصلحة  )2(مانیعتبر شرط إیداع التأمین أوالض     
المتعاقدة التي یجب أن تحرص على إیجاد الضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط 

  .)3(لتنفیذ الصفقة 
حرص المشرع الجزائري على تأیید شرط الضمان في الصفقات العمومیة سواء للمتعامل        

  .الأجنبي إذا لم یدعم من طرف حكومة دولتهالمتعاقد الوطني أو 
  
  
  

                                                             
  . 294، مرجع سابق ، ص  )المنازعات-التنفیذ-الإبرام(الأسس العامة للعقود الإداریة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  - )1(
  ي العقد الإدار  ، محمد فؤاد عبد الباسط: أنظر،  التأمین المؤقت و التأمین النهائي: هناك نوعان من التأمین - )2(
  . 317ص،  2006 ، الاسكندریة ، الجامعة الجدیدة دار، ) الآثار-الإجراءات-المقومات(
  .، مرجع سابق المعدل و المتمم  236-10من المرسوم الرئاسي  92أنظر نص المادة  - )3(
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  بین )1(من المرسوم الرئاسي السالف الذكر 100أما عن مبلغ الكفالة فحددته المادة        
ویمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل المتعاقد من  )2(من مبلغ الصفقة %10و  50% 

إذا إعتقدت أن طابع  أو.ثلاثة أشهرالضمان إذا لم یتعدى أجل تنفیذ الصفقة  شرط تقدیم
 ، شرع نجده قد أعطى للمتعامل المتعاقد الذي إلتزم بتنفیذ إلتزاماتهموال. الخدمات لا یتطلب ذلك

كلیا في مدة  )كفالة الضمان ( إسترجاع التأمین النهائي الذي یقع علیه جزاء المصادرة الحق في
  .)3(للصفقةشهر واحد إبتداء من تاریخ التسلیم النهائي 

  في توقیع الجزاءات الضاغطة لمصلحة المتعاقدةسلطة ا:  ثانيالفرع ال     
 الوسائل من جملة توقیع بسلطة العمومیة الصفقة تنفیذ أثناء المتعاقدة المصلحة تتمتع         
 سیر لأن بدقة تنفذ أن یجب الإداریة العقود أن یبررها القهریة، الإجراءات أو الضاغطة

  بالتزاماته، الوفاء علىر المقص المتعاقد إرغام تستهدف الوسائل هذه ذلك تقتضي العامة المرافق
 تنفیذه لیتولى غیره إلى تعهد أن أو الصفقة تنفیذ في محله المتعاقدة المصلحة تحل بأن وذلك 

  مؤقتة، لا جزاءات بمثابة الإدارة إلیها تلجأ التي الضاغطة الجزاءات عتبروت .مسؤولیته وعلى
 أمام مسؤولا الأخیر هذا یبقى بل معها، المتعاقد للمتعامل بالنسبة العقد إنهاء عنها یترتب

  التنازل للإدارة ینبغي لا المؤقتة، الضاغطة الإجراءات اتخاذ سلطة أن كما، المتعاقدة المصلحة
 الصفقة في علیها ینص لم لو حتى للإدارة المقررة السلطات من عام كمبدأ تعتبر لأنها عنها 

  . )4(العامة السلطة امتیازات من مستمدة فهي الشروط، دفاتر في أو
  المصلحة إلیها تلجأ لا لهذا المالیة، بالجزاءات قورنت ما إذا قسوة أشد بأنها وتتصف 
 المصلحة خطیرا،تلجأ إخلالا الصفقة تنفیذ معها المتعاقد المتعامل أخل إذا إلاّ  المتعاقدة 

  .العمومیة خاصة والصفقات الإداریة العقود كافة في الوسائل هذه إلى المتعاقدة
  

                                                             
  .، مرجع سابق  المعدل و المتمم  236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  100المادة  نص أنظر - )1(
  .، نفس المرجع  المعدل و المتمم 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  101المادة  نص أنظر - )2(
  ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، )طبقا لاحكام قانون المناقصات والمزایدات الجدید(العقود الإداریة  ، احمد محمود جمعة - )3(
  .352ص ، 2002 
  318ص ، مرجع سابق ،)الآثار-الإجراءات-المقومات(يالعقد الإدار  ، محمد فؤاد عبد الباسط -:كذلك انظر 

  .125ص ،مرجع سابق ، )المنازعات-التنفیذ-الإبرام(الأسس العامة للعقود الإداریة،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-
(4)  -« Le pouvoir de sanction coercitive est fondé sur les prérogatives de puissance publique. 
Ces sanctions peuvent être prononcées même dans le silence du marché » 
Voir : Christophe LAJOYE  , Op.cit , p174. 



  

32 
 

 صفقة الأشغال ففي الصفقة لتنفیذ الملائمة الصور الضاغطة الجزاءات توقیع سلطة وتأخذ     
وتحت  حسابه على والتنفیذ المقاول من العمل سحب صورة الجزاء هذا یأخذ العامة

 المورد حساب ومسؤولیة على الشراء صورة یأخذ ) التورید ( اللوازم صفقة وفي ،)أولا(مسؤولیته
  ) .ثانیا(

  سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة: أولا
جراء ضغط وسیلة هو جزاء تملك المصلحة المتعاقدة ممارسته،فهو     تحل بمقتضاه قهري وإ

   التزاماته، تنفیذ عن المتخلف المقاول محل آخر مقاول طریق عن أو بنفسها المتعاقدة المصلحة
 أدواته على لاستیلاء یمكنها كما مسؤولیة، وتحت الأخیر هذا حساب على الأشغال تنفیذ لكفالة

  )1(.العمل  إنجاز من یمكنها الذي بالقدر وعماله
 تستمر بل إنهاؤها، شأنه من ولیس الصفقة على تنفیذ المقاول إرغام إلى هدف هذا الجزاءی   

 . قائمة التعاقدیة العلاقة وتظل لآثارها، منتجة
 باعتباره العام بالنظام مرتبط المتعاقدة، للمصلحة معترف حق المقاول من العمل إن سحب    

التعاقد،و نظرا لخطورة هذا الجزاء المخول للمصلحة المتعاقدة  محل العمل لإتمام هامة ضمانة
  .تقصیره،فلا بد من توفر شرط محددة لممارسته الذي توقعه على المقاول معها في حالة 

فجزاء إعمال سحب العمل من قبل المصلحة المتعاقدة تجاه المتعاقد بمقتضى صفقة         
الأشغال العامة یتطلب توفر شروط تتلخص في وجود خطأ في تنفیذ الإلتزام التعاقدي من قبل 

  ،بالإضافة )المقاول للأوامر المصلحیة كعدم إلتزامه بشروط الصفقة أو عدم إمتثال ( المقاول
الجزاء بإعتبار أن المصلحة المتعاقدة ملزمة بإحترام مصالح  )2(قبل توقیع إلى إعذار المتعاقد

  . المقاول و إلا لما كان هذا التعاقد
  
  
 

                                                             
(1) -« La mise en régie est une sanction coercitive prononcée a l’encontre de l’entrepreneur 
défaillant. Elle consiste à faire gérer la poursuite des travaux directement par un 
fonctionnaire du maitre d’ouvrage appelé régisseur, aux frais et risque de l’entrepreneur 
défaillant et par l’utilisation de ses moyens humains et matériels ». 
Voir :- Richer LAURANT , Op.cit ,  p78 

 
 03إعذار رقم  المتضمن 05، الملحق رقم  01إعذار رقم المتضمن  04، الملحق رقم  إعذارالمتضمن  04الملحق رقم  :حق أنظر الملا - 2
.  
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هدف منه هو إخطار المقاول بما ستطبقه ال فشرط الإعذار قبل توقیع جزاء السحب       
  .،وبالتالي یتدارك أخطاءه فیصلحهاالمتعاقدة من إجراءات زجریة ضده المصلحة

المتعاقدة تسعى إلى إنجاز المشروع في الظروف الطبیعیة و لیس إلى معاقبة  فالمصلحة      
المقاول هذا من جهة و من جهة أخرى یتمثل في الإثبات القانوني لتقصیره أو إهمال المقاول 

 )1(. في تنفیذ إلتزماته أي إثبات عدم الوفاء بها

  الشراء على حساب و مسؤولیة المورد في صفقة التورید: ثانیا
و  بإمكان المصلحة المتعاقدة توقیع جزاء الشراء على حساب المورد و تحت مسؤولیته،      

  .)2(الذي یمثل صورة الجزاء الضاعط بالنسبة لصفقة اللوازم أو التورید
ینبغي الإعتراف للمصلحة المتعاقدة و لضمان أداء الخدمة باللجوء لمورد آخر تختاره       

لصفقة و یتحمل الطرف المفصر النتائج المالیة الناجمة عن هذا فیزودها بالمادة موضوع ا
لا  حتى وذلك شروط عدة المورد ومسؤولیة حساب على الشراء جزاء لتطبیق یشترط ،)3(التنفیذ
 لا تتعسف حتى وذلك شروط عدة المورد ومسؤولیة حساب على الشراء جزاء لتطبیق یشترط

  قبل المورد  من معینة بجسامة یتسم خطأ وجود بینها من توقیعه، في المتعاقدة المصلحة
  :و نذكر عن تلك الأخطاء-*
  .علیها المتعاقد الأصناف تسلیم عن الجسیم التأخیر -
  .التورید تنفیذ عن العجز أو الامتناع -
 المتعاقد للمواصفات الموردة الأصناف مطابقة كعدم مرض غیر وجه على الصفقة تنفیذ -

 .المتعاقدة المصلحة موافقة دون من لغیره المتعهد إحلال أو علیها،
 العام المرفق یعرض وجه على الصفقة علیه تفرضها التي الالتزامات تنفیذ في الإهمال -

 تقدیریة سلطة المتعاقدة الحصر،فللمصلحة ولیس المثال سبیل على الأخطاء للخطر،ذكرت هذه
  .الشراء جزاء تقرر بموجبه الذي الفعل جسامة مدى تقدیر في
  
 

                                                             
(1) -«La mise en régie ne peut donc prononcée que si elle est précédée d’une mise en 
demeure». 
Voir : André DE LAUBADERE , Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif , Tome2, 
11eme ed , Delta , Paris , 2002 , p 400. 

  .23 ص ، 2005دار العلوم ، الجزائر ،  ، الإداریة العقود ، بعلي الصغیر محمد -)2(
  .155، مرجع سابق ، ص) دراسة تشریعیة وقضائیة و فقھیة(عمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة في الجزائر  - )3(
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  في توقیع الجزاءات الفاسخة المصلحة المتعاقدةسلطة :  لثالفرع الثا
ن بی العلاقة وقطع التعاقدیة الرابطة إنهاء الفاسخة الجزاءات توقیع سلطة تستهدف      

 نهایتها قبل العمومیة الصفقة فسخ یعني مما معها، المتعاقد والمتعاملالمصلحة المتعاقدة 
 یعتبر المتعاقدة المصلحة توقعه فسخ كل لیس لكنو  تنفیذها أثناء تطرأ معینة لأخطاء الطبیعیة

 مع تتفق أن بإمكانها بل معها، المتعاقد المتعامل طرف من الجسیم التقصیر بسبب جزاء بمثابة
   الصفقات قانون في علیه المنصوصدي التعاق الفسخ توقیع على معها المتعاقد الطرف

   بین مشترك باتفاق الفسخ یتم بل المتعاقد، المتعامل من تقصیر أو خطأ أي ودون ،)1( العمومیة
 الصفقة فسخ بسلطة التعاقدي، الفسخ إلى بالإضافة المتعاقدة المصلحة كذلك تتمتعو  .الطرفین
 اقتضت إذا معها، المتعاقد جانب من خطأ دون ومن لتقدیرها، ووفقا المنفردة بإرادتها

 وهذه العامة، المصلحة لدواعي الصفقة فسخ علیه یطلق ما وهذا ذلك، العامة المصلحة
  سلطة في تتمثل فهي الثانیة الصورة أما المنفردة، بالإرادة الصفقة لفسخ الأولى الصورة كانت
 جزاء الصورة هذه في الفسخ ویعد المتعاقد المتعامل من لخطأ المنفردة بالإرادة الصفقة إنهاء
 یطلق ما وهذا جسیما، إخلالا بالتزاماته المخل المتعاقد على المتعاقدة المصلحة توقعه رادعا
  .هنا الدراسة موضوع هو الذي العمومیة للصفقة الجزائي الفسخ علیه

 في حقها إلى استنادا الفاسخة الجزاءات توقیع في سلطتها المتعاقدة المصلحة تستمد         
 الخاص القانون مبادئ في نظیر له نجد لا الذي الأمر وهو المباشر التنفیذ امتیاز استعمال
 في المتعاقدة للمصلحة الممنوحة الأخرى السلطات أساس نفس هو السلطة هذه وأساس        

  .واطراد بانتظام العام المرفق سیر مقتضیات في والمتمثل العمومیة، الصفقات مجال
  تعریف الفسخ الجزائي  :أولا

 محل الالتزامات تنفیذ في المتعاقد مقدرة عدم عجز أو قاطعة:"أنه الفسخ تعریف كنیم     
 في التوریدات تسلیم الأعمال،أوعدم تنفیذ مراعاة عدم والتي منها مرضیة بصورة التعاقد

 المتعاقد وبین المتعاقدة المصلحة بین التعاقدیة الرابطة بمقتضاه تنتهي المقررة المواعید
  سحب  لجزاء تالیا غالبا اللوازم وصفقة العامة الأشغال لصفقة الجزائي الفسخ ،و یأتي)2(."معها

  
  

                                                             
  .، مرجع سابق  متممالمعدل و ال 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  113 نظر نص المادةأ - )1(
  .  100محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  - )2(
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 المصلحة تقدر حینما وذلك التوالي، على المورد حساب على والشراء المقاول من العمل
  .الأخیرین الجزاءین هذین جدوى عدم المتعاقدة

 اكتفى بل الجزائي للفسخ تعریفا یعط لم العمومیة الصفقات قانون أن الإشارة وتجدر    
 )1(من قانون الصفقات العمومة 112المادة تفسیر من استنتاجه یمكنأنه  إلاّ  عنه، بالإعلان

یشترط  و.رادعا إداریا جزاء كونه عن یعدو لا عامة الجزائي بصفة فالفسخ .علیه نصت التي
لكي تباشر المصلحة المتعاقدة سلطتها في توقیع الفسخ الجزائي أن یرتكب المتعاقد خطأ جسیما 

  .و أن تقوم بإعذاره و إعطاء أجل محدد قبل توقیع هذا الجزاء نظرا لخطورة الآثار المترتبة عنه
 كحالة معها المتعاقد باعذار الالتزام من الحالات بعض في المتعاقدة المصلحة تعفى     

 في المقاول من العمل سحب لجزاء لاحقا الفسخ جزاء كان إذا ما حالة في أو الاستعجال
 سبقهما قد وكان اللوازم، صفقة في المورد حساب على الشراء أو العامة، الأشغال صفقة
 استلزمت التي الأخطاء نفس عن صدر قد الفسخ جزاء یكون أن بشرط للمتعاقد، اعذار
 إعفاء على صراحة العقد صا نإذ ضروریا الإعذار یكون ولا الشراء، وجزاء السحب جزاء

 الذي التزامه لتنفیذ معینة مهلة المتعاقد المتعامل منح القاضي یملك ولا ، هذا الإلتزام من الإدارة
 القاضي عكس على العام، المرفق احتیاجات تقدیر الأصل في یملك لا لكونه أدائه، في قصر

  .زمنیا للتنفیذ أجلا المدین منح له یجوزفإنه  المدني
  خصائص الفسخ الجزائي: ثانیا

 إذا معها المتعاقد المتعامل على المتعاقدة المصلحة توقعه الذي الجزائي الفسخ ینفرد      
 المالیة الجزاءات عن تمیزه السمات من بالعدید جسیما، إخلالا التعاقدي بإلتزامه أخل

  اللجوء دون بنفسها الجزاء هذا مثل توقیع حق المتعاقدة المصلحة تملك حیث والضاغطة
 نظرا الإعذار بخاصیة تتمیز التي الجزاءات من الجزائي الفسخ أن كما إلى القضاء ، 

  .لخطورتها 
  
  
  
  
  

                                                             
  .، مرجع سابق المعدل و المتمم  236- 10ئاسي رقم وم الرمن المرس 112أنظر نص المادة  - )1(
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  أنواع الفسخ الجزائي:ثالثا
 جسامة لمدى تبعا وذلك الجزائي الفسخ من نوعین بین فرنسا في والقضاء الفقه یفـــرق       
 حق تملك المتعاقدة المصلحة لأن المتعاقد،ونظرا المتعامل مركز على منهما كل آثار وخطورة

 تقدیریة سلطة تملك فإنها و بالتالي القضاء اللجوء إلى دون المنفردة بإرادتها الفسخ جزاء توقیع
  المجرد البسیط الجزائي الفسخ توقع أن فلها المتعاقد معها على توقعه الذي الفسخ نوع تقدیر في
إنهاء الرابطة التعاقدیة مع المتعاقد المخل بإلتزماته دون قید أو شرط و دون تحمیل الأعباء (

 )1().المترتبة على إعادة طرح الصفقة في مناقصة جدیدة لإتمام تنفیذها
 جزائيال الفسخ توقیع وهو( من الجسامة درجة الأكبر الخطأ حالة في للمصلحة المتعاقد كما   

 الأشغال طرح بإعادة مصحوبا الحالة یكون هذه في المتعاقد و الفسخ ومسؤولیة حساب على
 أن المتعاقدة للمصلحة یمكن كما المتعاقد المقصر، حساب على تنفیذها لإتمام مناقصة في

 أفضل بإختیار القدیم بالمتعاقد الإضرار تراعي عدم أن شرط مع التراضي طریقة إلى تلجأ
یعد النوع الثاني من  ،)2()هذا الصدد في القضاء رقابة إلى الإدارة وتخضع المالیة الشروط

  .أشد قسوة من الأولخ الفس
 الفسخ قرارات خلال من المقصر المتعاقد مسؤولیة على للفسخ العملي التطبیق یتأكد      

نظرا للإعذارات  " بعبارة تختمها والتي المتعاقدة المصلحة طرف من الیومیة الجرائد في المنشورة
 وهذه الأخیرة تؤكد إستعمال ،)3("المتعددة التي وجهت للمقاولة تفسخ الصفقة على عاتق المقاولة

  .یرتبها التي الخطیرة الآثار رغم الجزاء لهذا المتعاقدة المصلحة
  
  
  
  
 
 
 

                                                             
، یحدد البیانات التي تضمنها الإعذار وأجال نشره ،  2011مارس  28من قرار مؤرخ في  5،4،3،2،1الموادنص  انظر - )1(

  . 2011افریل  20مؤرخة في ، ال 24ر، العدد .ج
  . 551، مرجع سابق ، ص  الإداریةالأسس العامة للعقود  محمد سلیمان الطماوي ، -)2(
  .فسخ المتضمن  09، الملحق رقم  قرار فسخالمتضمن  08 حق رقملالم، الإعذار الأخیر قبل الفسخالمتضمن  07رقم : الملاحق أنظر - )3(
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  الآثار القانونیة للفسخ الجزائي:رابعا  
ینتج عن قیام المصلحة المتعاقدة بتقریر الفسخ الجزائي بنوعیه،عدة أثار قانونیة          

تختلف بإختلاف نوعي الفسخ و كذلك بإختلاف نوع الصفقة و مع ذلك هناك من الآثار ما هو 
مشترك بین نوعي الفسخ ، و منها ما هو خاص بالفسخ الجزائي المجرد البسیط ، و من الآثار 

  .اصة بالفسخ الجزائي على حساب المتعامل المتعاقدما هي خ
  :و تتمثل في  :لآثار المشتركة بین نوعي الفسخا -1
  )1(.إنهاء العلاقة التعاقدیة بین طرفي الصفقة بالنسبة للمستقبل-*
  .یشمل الفسخ الجزائي سواء المجرد البسیط أو الفسخ على مسؤولیة المتعاقد الصفقة كلها-*
  .النوعین إستبعاد المتعاقد نهائیایترتب عن كلا -*
  یحق للإدارة المتعاقدة في حالة الفسخ أن تجمع بین جزاء الفسخ و الجزاءات المالیة المختلفة-*
  :تتمثل في : الآثار الخاصة بالفسخ الجزائي المجرد البسیط-2
  ل التعاقدیترتب عن الفسخ إنهاء الصفقة و إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیها قب-*
  .یحق للإدارة المتعاقدة فرض جزاءات مالیة إذا توفرت أسبابها القانونیة -*
یجوز لها الجمع بین الفسخ المجرد البسیط و مصادرة التأمین مع إستحقاق التعویض إذا -*

  .تخطر الصفقة صرحة عن الجمع كان التأمین غیر كافي لجبرالضرر الذي أصابها على أن لا
قامة كشف الحساب  تسلم الأشغال-* المنفذة في الفترة السابقة للفسخ،ویتم تصفیة العقد وإ

  .لصفقة اللوازم
  :و تتمثل في  :الآثار الخاصة بالفسخ الجزائي على مسؤولیة المتعاقد-3
  الحریة للإدارة في إبرام صفقةجدیدة مع متعامل أخر بإنجاز ما تخلف عنه المتعامل الأصلي-*
  . التحمل الكامل المتعاقد الأصلي للنتفات التي تفرضها عمیلیة التعاقد الجدیدة -*
  الحق للإدارة المتعاقدة بالإحتفاظ بفارق المصروفات إذا كانت الصفقة الجدیدة أقل سعرا -*

  .)2(من الصفقة الأصلیة
  
  

                                                             
(1)  -« La résiliation n’a pas d’effet rétroactif, elle ne vaut que pour l’avenir ». 
Voir : Christophe LAJOYE,  Op.cit, p175. 

  . 275محمود أبو السعود ، مرجع سابق ، ص  - )2(
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  مل المتعاقدمل المتعاقدالمتعاالمتعا  ماتماتااإلتز إلتز   قوق وقوق وــحح  ::  ثانيثانيالمبحث الالمبحث ال
  

في مواجهة  الاستثنائیة الامتیازاتجملة من السلطات و للمصلحة المتعاقدة  قد تقررإذا كان        
ـــت تبـــــالمتعاقد معها تحالمتعامل    هاوفا من تعسفـــــــو خ هفإن،  قودها بالمرفق العامـع اتصالریر ـــ

ــز المتعاقـــالمساس بمراك وأ  ــ، وكذلك من فقدین معهاـــ ــأه لأحدها دانـــ ـــ ـــم وسائل تسییر المرافـــــــ ــــ  قـ
ـــلأفور اـــــبنف العامة ــــ فقد أُقر و في مقابل تلك الامتیازات  ، م عن التعامل معهاــــزوفهــع وراد ــ

  الممنوحة للمصلحة المتعاقدة جملة من الحقـــــوق التي لا مثیل لها و الغـــیر المألوفـــــة في القانون 
  .الحقوق التي تشكل قیودا و إلتزامات على الادارة  الخاص و هي

 وهذا بغرضبحقوق تقابل سلطات الإدارة الخطیرة مل المتعاقد للمتعاالقضاء إعترف ف     
ماته وحتى یستطیع المرفق بالتالي االوفاء بإلتز تنفیذ الصفقة العمومیة و في  الاستمرارتمكینه من 
  . في أداء خدماته الاستمرار

  كل نقوم بدراسة، سوف  لتزاماتما یقابلها من إ وق وــــالحقعن تلك  أكثر بغرض التعرفو     
  :منها في مطلب مستقل كما یلي 

  
  

   وق المتعامل المتعاقدوق المتعامل المتعاقدــــــققــحح: :   المطلب الأول المطلب الأول  

  إلتزامات المتعامل المتعاقدإلتزامات المتعامل المتعاقد: :   المطلب الثانيالمطلب الثاني  
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  ددــــحقوق المتعامل المتعاقحقوق المتعامل المتعاق: : المطلب الأول المطلب الأول 

  
  تأخذ حقوق المتعامل المتعاقد في مجملها طبیعة واحدة هي الطبیعة المالیة                

  .آخر حالاتها بین حق وو إن كانت تختلف صورها و إجراءاتها و 
ة بموضوع الصفقة صار من حقه لقالمتع التزاماتهفالمتعامل المتعاقد عندما ینفذ          

و إذا أصاب المتعامل  .)ولالأ  الفرع(التي حددها القانونالحصول على المقابل المالي بالكیفیة 
ثم إن ).ثانيالفرع ال( المتعاقد ضررا جراء عمل قامت به الإدارة جاز له المطالبة بالتعویض

في تنفیذ  الاستمرارالمتعامل المتعاقد إذا واجهته أثناء التنفیذ وقائع وعوامل مرهقة لا یمكن معها 
وعلیه یمكن ، )ثالثالفرع ال(الصفقة بات من حقه المطالبة بما سمي بالحق في التوازن المالي

  :إلى  حقوق المتعامل المتعاقد )1(نیف صت
  الحصول على المقابل الماليالمتعاقد في المتعامل حق  :الأولالفرع 

فالمتعاقد إنما یهدف قبل كل  یعد أحد أبرز الحقوق المضمونة للمتعاقد مع الإدارة ،          
إلى تحقیق منفعة مادیة تتمثل في الربح الناجم عن الفرق بین كلفة العقد التخمینیة و بین ئ ش

في تحدید الثمن و طرق مراجعته و دفعه إنما یتم  والأصل .)2(ما بذله المتعاقد من جهود فعلیة
من المرسوم الرئاسي  91إلى  63مواد من قا للقواعد المقررة قانونا في الالمتعاقدین،وف باتفاق

ا یعتبر شرطا تعاقدیا ألزم المشرع ذكره ضمن البیانات التعاقدیة لذو  المعدل و المتمم، 10-236
ما تقتضي به وهذا یتم بطریقة مفصلة و موزعة  بمقتضى بند صریح في الصفقة ذاتها،بأن

  .السالف الذكر من نفس المرسوم الرئاسي 4،5،13الفقرات 62المادة 
و هو حق یقصد به المقابل المالي لما یتقاضاه المتعامل المتعاقد نظیر تنفیذه لموضوع        

و یختلف شكل المقابل المالي  الصفقة من أعمال أو توریدات لصالح جهة الإدارة المتعاقدة،
  عه ،الذي تدففقد یكون على شكل رسوم أو على شكل ثمن  ،)3(العقود المبرمة باختلاف

  .)4(المصلحة المتعاقدة له نظیر السلع التي تم توریدها أو الأشغال التي تم تنفیذها
  

                                                             
  .220 ، مرجع سابق، صشرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف ،  -)1(
  .180.181،  ، ص ص مرجع سابق محمد خلف الجبوري ، -) 2(
، دار الھدى للنشر و التوزیع  ،)قضائیة ودراسة فقھیة تشریعیة (النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة  عادل بوعمران ، -) 3(

  . 114ص،  2010الجزائر ، 
  . 81، مرجع سابق، ص العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -) 4(
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  المقابل المالي اقتضاءصــور : أولا 
  الثمــــــــــــــــــــــــــــن  - أ
یقصد به المقابل النقدي الذي یستحقه المتعاقد مع الإدارة لتغطیة نفقات و تكالیف العملیة      

اري و الأصل أیحدد الثمن في العقد الإد ،  (1)المتعاقد علیها،بالإضافة إلى أرباحه المشروعة
ضمن  في تنفیذ العقد، وقد یكون ذلك ضمن شروط العقد أو البدءبین طرفیه،و ذلك قبل  باتفاق

،و قد نجد في بعض الصفقات  وثائق ملحقة به، وتشكل جزءا لا یتجزأ من العقد و مكملا لبنوده
لذلك نصت ،أسعار بعض المواد ارتفاعیستوجب تنفیذها زمنا طویلا بما یمكن أن ینتج عنه 

  على أن سعر الصفقة یمكن أن  یكون ثابتا  236-10من المرسوم الرئاسي  64المادة 
  .ما یمكن أن یحین السعر، وذلك حسب شروط محددةك و للمراجعة،أو قابلا 

  :كالتاليفإن الثمن یحدد  و في حالة عدم النص علیه ،      
المباشر دون تحدید الثمن  بالاتفاققد تتعاقد الإدارة  :المباشر الاتفاقحالة التعاقد بأسلوب -*

أن تقدم الفاتورة فیما بعد،وهنا یتم  ،كطلب الإدارة من المتعاقد تورید سلع معینة علىفي العقد
  .)2(تحدید الثمن بالطریفة المنصوص علیها في القانون،و إلا حدد بناء على سعر السوق

  .)3(و یستطیع القاضي الإداري حسم الخلاف بأن یتولى تحدید الثمن المناسب
قد تأمر المقاول  الإدارة:الأمر الصادر من جهة الإدارة بتنفیذ أكثر مما أتفق علیه في العقد-*

فمتى كانت من ذات  بتنفیذ أعمال أكبر مما أتفق علیه،و الثمن یحدد على طبیعة هذه الزیادة،
طبق السعر الأصلي المتفق سلفا علیه،أما إذا كانت تختلف عنها  لعقد الأصلجنس موضوع ا

و في حالة وجود أعمال إضافیة لم تتفق الإدارة .فیقدر بسعر السوق وقت طلب هذه الأعمال
  غیر متفق علیها فیها مع المقاول على تحدید الثمن ،فالإدارة لا یمكنها فرض أسعار معینة 

فلا بد من عرض الأمر على القضاء لأن الثمن یجب أن یكون محلا  و بإرادتها المنفردة ،
.طرفي العقد نبی للاتفاق

)4(  
  
  

                                                             
، مرجع 1991لسنة ) 812(مع شرح لائحة العقود الإداریة رقم  نالعقود الإداریة في القانون اللیبي المقار،  مازن لیلو راضي -)1(

 . 132 سابق، ص
 . 213 ، ص 2004دار الجامعة الجدیدة ، مصر، ،  العقود الإداریة و التحكیم،  ماجد راغب الحلو - )2(
 .  434، ص  ، مرجع سابق نصري منصور النابلسي - )3(
 .  220 ، ص ، مرجع سابقشرح تنظیم الصفقات العمومیة ، عمار بوضیاف - )4(
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  ــــــــــــرعـالس-ب

   التزامهإن الرسوم التي یجنیها المتعاقد مع المنتفعین من خدمات المرفق العام محل          
للمرفق غیر أنه لما كان هذا المقابل  التزامهیعتبر بمثابة مقابل نقدي یحصل علیه جراء      

  لیس ثمنا فإنه بهذا یختلف عن الشروط التعاقدیة بالمزایا المالیة الواردة في بقیة العقود،
للمرفق غیر أنه لما كان هذا المقابل لیس  التزامهیعتبر بمثابة مقابل نقدي یحصل علیه جراء 

  .المالیة الواردة في بقیة العقود اثمنا فإنه بهذا یختلف عن الشروط التعاقدیة بالمزای
المرافق العامة یجور للإدارة تعدیل شروطها من تلقاء نفسها،ودون  التزامفالرسوم في عقود 

حاجة لموافقة الملتزم ،إلا أنه لا یحق للملتزم أن یعمل على زیادة الرسوم بمفرده مهما كانت 
  .)1(الامتیازالصعوبات دون موافقة الإدارة مانحة 

  :بإتباع إحدى الوسائل التالیة الامتیازو یتم تحدید الرسم في عقد         
غیر  الاستشارةوهذه .الملتزم استشارةقد تتولى الإدارة بنفسها تحدید هذه الرسوم،و قد یتم بعد -1

  .إلزامیة لها لأنها قد تقوم بتحدید الرسم بصورة قاطعة
قد تكتفي الإدارة بتحدید الحد الأقصى لمقدار الرسوم تاركة للملتزم حریة التقدیر في الحدود  -2

  التصدیق علیه  من الإدارة المختصة ساریا بعدالتي حددته له الإدارة سلفا،ویكون الرسم 
  :یلي أما القیود الواردة على تحدید الرسم فتتمثل في ما        

ي یدفعه المنتفعین متساویا بالنسبة للجمیع و ذلك تطبیقا لمبدأ یجب أن یكون الرسم الذ-1
من المرافق العامة،فعلى الملتزم أن یحقق المساواة بین عملائه سواء في  الانتفاعالمساواة في 

  .)2(الخدمات أو في تقاضي الأجور
مع عملائه بقوة تكون الأسعار التي تقررها السلطة العامة بالنسبة للعقود التي یبرمها الملتزم -2

یقع عنه  انحرافو كل غلط أو  . )3(القانون الذي لا یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على خلافهما
  .تطبیق تلك الأسعار على العقود الفردیة بین الملتزمین و المنتفعین یكون قابلا للتصحیح

  
  
 

                                                             
 . 289، مرجع سابق، ص  )ة مقارنةسدرا(سس العامة للعقود الإداریة الأ،  سلیمان محمد الطماوي - )1(
 . 507 ، مرجع سابق، ص صري منصور نابلسين - )2(
 .190مرجع سابق، ص  ، محمد خلف الجبوري - )3(
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  الصفقة رــأشكال دفع سع: ثانیا 

المعدل و المتمم نجد المسرع  236-10الرئاسيمن المرسوم  63رجوع لنص المادة        
الجزائري قد حدد و بالنص الصریح أربعة أشكال یدفع من خلالها أجر المتعامل المتعاقد،جراء 

  :و یتخذ عدة صیغ و أشكال كالتالي. تنفیذه الصفقة و یكون ذلك وفقا للسعر المتفق علیه
          Le prix global et forfaitaireالسعر الإجمالي أو الجزافي-1

في حالة النص في الصفقة على مبلغ جزافي یشمل على كافة المستحقات ذلك  یكونو       
على حساب الوحدات  الاعتمادو  الاعتدادالمالیة التي یتقاضاها المتعامل نظیر تنفیذه دون 

   .المنجزة
          Le prix unitaire سعر الوحدة-2

تحدید سعر شق :تحدید سعر الصفقة بناء على وحدات القیاس مثالفي حالة ذلك یكون و      
وبناءا على قائمة  .طریق عام، في إطار تنفیذ صفقة أشغال عامة بناءا على سعر المتر المربع

  .مستقل لكل نوع من أنواع السلعتحدید سعر  سعر الوحدة یتم
        Le prix sur les dépenses contrôléesالسعر بناءا على نفقات المراقبة-3

حیث یعتمد في تحدید سعر الصفقة على النفقات و التكالیف التي قام بها المتعامل المتعاقد 
  )مثلا%15(،مع إضافة هامش و نسبة معینة للفائدة و الربح)فواتیر مثلا(بناء على وثائق ثبوتیة

             Le prix sur les dépenses contrôléesالسعر المختلط-4

نسبة  ، تكلفة و سعر الوحدة،مع مراعاة النفقات المراقبة(یحدد بناء على عدة معاییر  حیث     
  )1().الخ....الربح
  المتعامل المتعاقدــر آلیات دفع أج: ثالثا 

المعدل و المتمم كیفیات  236-10من المرسوم الرئاسي 91إلى  73لقد فصلت المواد من 
تتعدد  أینالمشرع بهذه المسألة نظرا لخطورتها خاصة في عقد الأشغال  اهتمامالدفع بما یعكس 

مادة،لأن الأمر یتعلق  19 و لا عجب أن یخصص المشرع .المهام،و أین یرتفع مبلغ الصفقة
  . )2( أخرى حق المتعامل المتعاقد من جهةو بحقوق الخزینة من جهة ، 

  

                                                             
 . 82، مرجع سابق، ص العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  - )1(
 .  221، مرجع سابق، صشرح تنظیم الصفقات العمومیة،  عمار بوضیاف - )2(
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أن  ، المعدل والمتمم 236-10وما بعدها من المرسوم الرئاسي 73كما بینت المادة       

  :والذي یأخذ أحد الآلیات التالیة.  )1(التسویة المالیة للصفقة تتم بدفع قسط المتعامل المتعاقد
     L’avance التسبیـــــــق-أ

العقد،و بدون مقابل للتنفیذ المادي قصد به كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع ی      
للخدمة، و تبادر الإدارة المتعاقدة بدفع تسبیق في رقم الحساب الجاري للمتعامل المتعاقد،و هذا 
بهدف مساعدته على مباشرة الأعمال و الوفاء بالأعباء المالیة، ویمكنه هذا التسبیق من توفیر 

  .)2(المواد التي یتطلبها تنفیذ الصفقة
  :من المرسوم الرئاسي السابق فإنه یتخذ أحد الشكلین التالیین 76المادة  و حسب نص

 L’avence forfaitaire  التسبیق الجزافي-1

هو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل بدأ تنفیذ       
ویمكن .للصفقةمن السعر الأولى %15الصفقة على أن لا تتجاوز قیمته كحد أقصى موضوع 

  .)3(علیه في الصفقة الاتفاقترات یتم أن یدفع التسبیق مرة واحدة كما یمكن توزیعه على ف
  .من المرسوم الرئاسي السابق  79 و هذا ما نصت علیه المادة

 على القاعدة العامة استثناءاالمعدل والمتمم  236-10 من المرسوم 78كما أوردة المادة      
من السعر الأولى للصفقة،حیث أجازت للمصلحة المتعاقدة أن %15عن أن التسبیق لا یزید

 شریطة توافر المذكورة أعلاه من نفس المرسوم  78تسبیقا أكبر من المقرر في المادة  تدفع
  :یلي ما
ویل مأو الت/إذا رأت أن الإدارة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع و-*

المقرر على الصعید الولي سینجم عنه تحقیق ضرر أكید،أي الضرر ثابت و مؤكد و لیس 
  من نفس المرسوم  78نا جاز لها الخروج عن القاعدة العامة،علما أن نص المادةهف ،احتمالیا

  .لم یضع سقفا بل أجاز مخالفة الحد بصورة مطلقة
  لجنة الصفقات العمومیة المعنیة استشارةضرورة -*
  .أو الوالي مسؤول الهیئة المستقلة الوصي أو الحصول على الموافقة الصریحة من الوزیر-*
  

                                                             
 . 115، ص ، مرجع سابق عادل بوعمران - )1(
 .، مرجع سابق  المعدل و المتمم  236-10المرسوم الرئاسي رقم  من 75المادة نص أنظر  -)2(
 . 222، مرجع سابق، ص شرح تنظیم الصفقات العمومیة،  عمار بوضیاف - )3(
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    L’avance sur approvisionnement  التسبیق على التموین-2

هو مبلغ تدفعه المصلحة المتعاقدة إلى المتعاقد إذا قدم لها ما یثبت طلباته المؤكدة 
 les bons deوصول وسندات طلب(:مثلالمنتجات الضروریة لتنفیذ الصفقة للمواد أو 

commande 1().شراء مواد البناء في حالة صفقات الأشغال العامة(  

یمكن أصحاب :"نه أ: أنھمن المرسوم الرئاسي المعدل و المتمم نصت على  80والمادة 
و لیست إجباریة بالنسبة  جوازیةبما یعني أن المسألة  ..."صفقات الأشغال و التزوید باللوازم

للمتعامل المتعاقد،وأنها تتعلق بنوعین من الصفقات تم تحدیدها حصرا وهما الأشغال وصفقة 
و في حالة منح الإدارة تسبیق على .الصفقاتنوع من  وذلك نظرا للعتبة المالیة لكل .اللوازم

صریح من جانب المتعاقد بإیداع المواد أو المنتوجات  التزامتعهد أو  اشتراطالتموین،فلها حق 
  .في الورشة أو في مكان التسلیم تحت طائلة إرجاع التسبیق

من المرسوم  52فقد حدد المشرع من خلال المادة  وفي حالة الجمع بین نوعي التسبیق،
شرط  هوو . من المبلغ الإجمالي للصفقة%50تتجاوز نسبة  الرئاسي السابق على أن لا

من القیمة %50من یمكن أن وقبل البدء في التنفیذ أن یحصل المتعاقد على أكثرموضوعي فلا 
شغال ببناء بعض المساكن مثلا،أو تسلیم المورد الأكالقیام بإنجاز من ،  )2(.للصفقةالمالیة 

 .للإدارة بعض التجهیزات المكتبیة في عقد التورید
 L’acompte الدفع على الحساب-ب

هو كل ":منه 2المعدل و المتمم والفقرة 236-10من المرسوم الرئاسي  74حسب المادة 
  "دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة

  :نوعان هأن ، نستنتجمن نفس المرسوم أعلاه 85و 84وبالجمع بین مقتضیات المادتین 
   :الدفع على الحساب عند التموین بالمنتوجات-1

متى أثبت المتعاقد أنه وضع تحت ذمة المشروع منتوجات معینة و تم إستیلامها في 
  .من مبلغ هذه المنتوجات%80الورشة،بإمكانه الحصول على دفع على الحساب بقدر 

  
  

                                                             
 . 84، مرجع سابق، صالعقود الإداریة محمد الصغیر بعلي ، - )1(
 . 233، مرجع سابق، صشرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف ،  - )2(
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المشرع لإتمام الدفع على  أشترطكذلك  ، 84الفقرة الثانیة من نص المادة  به تجاء ماو وه     

بغرض عدم إهدار المال  .)1(الحساب،ألا یكون المتعاقد قد حصل على تسبیق بالتموین
أي ن یكون مصدر المنتوجات من الجزائر،كما أضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة،أ.العام
  . یتم جلب المنتوجات من الخارج لإتمام المشروع ستفادة من هذا النوع من الدفع یجب أن لاللا

  :الدفع على الحساب الشهري-2
و نظرا لتعلق الدفع على الحساب ،)2( 236-10من المرسوم 85المادة عنه نصت   

  :فقد علق المشرع منحه على تقدیم الوثائق التالیة، بنسبة تقدم الأشغال أو الخدمة 
  .میدانیة خاصة بالأشغال المنجزة و مصاریفها محاضر أو كشف حضاریة أو وجاهیة أو  -
  جدول تفصیلي للوازم موافق علیه من المصلحة المتعاقدة-
مؤشر علیه  الاجتماعيجدول الأجور المطابق للتنظیم المعمول به وجدول تكالیف الضمان -

  .المختص الاجتماعيمن صندوق الضمان 
 Le règlement pour solde  التسویة على رصید الحساب-ج

تنفیذ  و تتمثل في الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة بعد        
  إن التسویة على الرصید تأخذ في الواقع صورتینالكامل و المرضي لموضوعها ، 

  التسویة على رصید الحساب المؤقت-1
المعدل و المتمم كیفیة التسویة المؤقتة  236-10من المرسوم الرئاسي 86بینت المادة        

الضمان  اقتطاععلى أن تبادر الإدارة إلى .للرصید كونها تتم بعد تسلیم المشروع أو أداء الخدمة
ع على الحساب فو الدفوعات بعنوان التسبیقات و الد الاقتضاءتمل و الغرامات المالیة عند حالم

  )3(.أنواعها اختلافعلى 
  التسویة النهائیة -ب

  المعدل والمتمم236-10وما بعدها من المرسوم الرئاسي 87حددت أحكامها المواد           
   لاو  .بعنوان الضمان للمتعامل المتعاقد و شطب الكفالات التي قدمها الاقتطاعاتو تكون برد 

  .ذلك إلا بعد التأكد من حسن تنفیذ المشروع و بعد تقدیم الوثائق القانونیة المثبتة لذلك تمی
  

                                                             
 .، مرجع سابق  المعدل و المتمم 236-10المرسوم الرئاسي رقم من  02فقرة  84أنظر نص المادة  -)1(
 .، نفس المرجع  85أنظر نص المادة  -)2(
 .255ع سابق، ص ج، مرشرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف ،  - )3(
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یوما من  30الإدارة المعنیة بالقیام بالتسویة النهائیة في أجل لا یتجاوز  89كما ألزمت المادة 

  و أجازت إقرار مدة أطول لبعض الصفقات بقرار من وزیر المالیة.الكشف أو الفاتورة استلام
الأجل الأول و الأجل العادي،كما یعلم  الاعتبارو لا یمكن أن تتجاوز شهرین أخذ بعین 

  .المتعاقد مع الإدارة بتاریخ دفع الكفالة و إصدار الحوالة 
المتعامل المتعاقد بتقدیم  بالالتزامغیر أن المشرع قید منح التسبیقات بمختلف أنواعها          

فتمثل هذه المبالغ المدفوعة و الموضوعة تحت .ضمن حقوق الإدارة تكفالة من شأنها أن 
 مالي یلجأ إلیه كوسیلة ضغط مالي على المتعامل المتعاقد لجبره على احتیاطتصرفها بمثابة 

  .الوفاء بالإلتزاماته التعاقدیة 
تنفیذها زمنا طویلا بما یمكن أن  جدیر بالإشارة أن بعض الصفقات العمومیة یستوجب و       

 236-10من المرسوم الرئاسي 64لذلك نصت المادة .أسعار بعض المواد فاعارتینتج عنه 
   .)2(على أن سعر الصفقة یمكن أن یكون ثابتا أو قابلا للمراجعة )1(م مالمعدل و المت
   الحصول على التعویض في المتعاقدالمتعامل  حــق :الفرع الثاني

التعاقدیة أو  بالتزاماتهیقع لزاما على الإدارة تعویض المتعاقد معها في حال إخلالها         
  یخالف القانون،كما أن تكون الإدارة مسؤولة  استعمالاللسلطات المخولة لها  استعمالهاعند 

  .)3(ما لهاعن تعویض المتعاقد عما لحق به من ضرر رغم عدم نسبة خطأ 
التعویض عن الأعمال التي نفذها خارج بكما یحق للمتعاقد مع الإدارة أیضا مطالبتها        

فعة و ضروریة لا غنى عنها من الناحیة الفنیة لتنفیذ ل نانطاق الإطار التعاقدي، و لكنها أعما
  .بدونهو علیه فإن مسؤولیة الإدارة قد تنعقد على أساس الخطأ أو .العقد
  أساس الخطأ التعویض على:أولا
التي تتمتع بها خلال تنفیذ العقد یلزمها بالتعویض للمتعاقد  للامتیازاتالإدارة  استعمالإن       

هذه السلطات ضررا بالمتعاقد أو یرتب علیها أعباء إضافیة كما هو  استعمالمعها،عندما یلحق 
 استعملتالحال عند تعدیل العقد أو إلغائه من قبل الإدارة،كما یترتب التعویض للمتعاقد إذا 

  .سلطتها في إنزال العقوبات بالمتعاقد دون وجه حق
  

                                                             
  .، مرجع سابق المعدل و المتمم   236- 10المرسوم الرئاسي رقم  من 64المادة نص أنظر  - )1(
 .255، مرجع سابق، ص شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف ،  -)2(
 .116، مرجع سابق، ص عادل بوعمران -)3(
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  :تتمثل فیما یليو : التعاقدیة لالتزاماتهاأهم حالات مخالفة الإدارة -أ    

  :تأخر الإدارة في تنفیذ إلتزماتها التعاقدیة-1*
المدة المحددة لتنفیذ كافة موجباتها التعاقدیة  احترامعلى الإدارة المتعاقدة في كل الحالات       

وفق منطوق العقد،وعادة ما یتضمن العقد النص على أن یكون التنفیذ خلال مدة معینة،سواء 
حیث تسأل الإدارة .المقررة في العقد الالتزاماتمعین من  التزاموعه،أو تنفیذ تنفیذ العقد في مجم

بالتعویض على المتعاقد معها عن الأضرار اللاحقة و الناجمة عن فعلها أو خطئها،خاصة أن 
یؤدي إلى تحمیل المتعاقد معها أعباء  فعها من جراء التأخیر في إنجاز معاملات الإستملاك،

في المشروع،وبالتالي فإنه یقتضي إلزام الإدارة المتعاقدة بالتعویض للمتعاقد جدیدة غیر ملحوظة 
المتعاقد مع الإدارة من فوائد تأخیریة  استفادةحیث نجد المشرع قد نص صراحة على  .)1(معها

نتیجة لعدم قیام الإدارة بإصدار الدفعات على الحساب و التسویة الختامیة في الوقت المحدد 
  . )2( قانونا،وهذا یعتبر كأحد صور تعویض المتعاقد مع الإدارة

  :التعاقدیة التزاماتهاالإدارة عن تنفیذ  امتناع-2*
كل استعمالها لسلطاتها على نحو غیر مشروع یشالتعاقدیة،أو  لالتزاماتهاإن إخلال الإدارة      

و مثال ذلك كأن  .)3(ولد معه حق المتعاقد في التعویضخطأ عقدي یرتب مسؤولیة الإدارة و ی
  بتقدمها إلیه من شغل عقارات مملوكة لها لتموین  التزمتلا تقدم له بعض التسهیلات التي 

  أو عدم تسلیمه مواقع العمل لیبدأ عمله،.اللازمة لتنفیذ عقد الأشغال العامةالمواد و المعدات 

  أو عدم تسلیمه في الوقت المقرر المستندات الواجبة للحصول على المواد اللازمة لتنفیذ العقد
لذلك لا بد على الإدارة تأمین  )4(لمبدأ حسن النیة في التعامل مراعاةأو بیعه أصنافا فاسدة دون 

  تنفیذ المتعاقد لإلتزماته من دون أیة عوائق،وعلیه إزالة هذه العوائق سواء تمثلت بمعارضة 
  
  
  
  

                                                             
 . 518. 517 ، ، مرجع سابق، ص ص صري منصور النابلسين - )1(
 .، مرجع سابق المعدل و المتمم  236-10المرسوم الرئاسي رقم  من 89المادة نص أنظر - )2(
 .  93، مرجع سابق، ص )القرارات الإداریة والعقود الإداریة(مسؤولیة الإدارة في تصرفاتھا القانونیةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  - )3(
 .  404.  403، مرجع سابق، ص ص ، )الآثار-الإجراءات-المقومات(يالعقد الإدارمحمد فؤاد عبد الباسط ،  - )4(



  

48 
 

وعلى . أو بتأمین الظروف الأمنیة أو بتسبیق مع باقي الملتزمین استملاكالأهالي أو بتنفیذ 
أي خطأ من  اكتشافهالإدارة في حالة المتعاقد خلال التنفیذ و حفاظا على حقوقه أن یلفت نظر 

إما الرضوخ لوجهة نظر الإدارة ،و إما :قبلها فإذا لم تقتنع لوجهة نظره،لا یبقى أمامه إلا أمرین
  . اللجوء إلى القضاء الإداري إثباتا لحصول أغلاط أو أخطاء و ذلك صونا لحقوقه من الضیاع

  :الخطأ المشترك بین الإدارة و المتعاقد معها-3*
یمكن في غالب الأحیان الخطأ الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد مع الإدارة ،أن      

یكون مشتركا بین كلیهما،في هذه الحالة تترتب المسؤولیة عن التعویض بنسبة المساهمة في 
الخطأ،و للمتعاقد مع الإدارة أن یطالب الإدارة فقط بنسبة الأضرار الناتجة عن خطئها،ولا یمكنه 

  .طالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن خطئهالم
  :یلي و تتمثل في ما: شروط إستحقاق التعویض عند خطأ الإدارة -ب     

  :وجود الضرر نتیجة خطأ الإدارة-1
یشترط لإثارة مسؤولیة الإدارة عن أعمالها التعاقدیة بطریق الخطأ،وجود ضرر معین یرتبط      

بعلاقة سببیة بالخطأ الذي ترتكبه الإدارة،و یفترض بهذا الضرر الذي یبرر التعویض أن یكون 
ادیة شخصیا و مباشرا و أكیدا بالنسبة للمتعاقدین معها،و یساهم في إلحاق الغبن أو الخسارة الم

  .للمتضرر

  :عدم التنازل عن المطالبة بالتعویض-2
یقتضي إعمالها التنازل عن الضرر ضمن موضوعه و مداه الزمني فقط،حیث إن تنازل        

من شأنه -عن الأعمال المنجزة-ق أو دعويحالمتعاقد مع الإدارة عن مطالبها بأي تعویض أو 
ریخ تنازله،أما الأعمال موضوع الإلتزام التي إسقاط كل حق حول أیة مطالب قد تقدم بها قبل تا

ینجزها بعد تاریخ التنازل فلا یشملها هذا التنازل،وبالتالي یمكنه مطالبة الإدارة بقیمة الأضرار 
   .) 1( الناشئة عن خطئها

  
  
  
  
  
  
    
 

                                                             
 . 544. 543ص ، ، مرجع سابق، ص نصري منصور النابلسي - )1(
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  التعاقدیة یرغالتعویض عن الأعمال الإضافیة و :ثانیا
في التعویض على شروط مرتبطة بما كانت علیه وضعیة المتعاقد  بالحق الاعترافیتوقف      

التعاقدیة أن یقتصر  الالتزاماتمع الإدارة أثناء حدوث الضرر،لأن الأصل المقرر في تنفیذ 
المتعاقد مع الإدارة بتنفیذ الأعمال المطلوبة منه دون سواها،و لا یجوز له أن یضیف إلیها 

و لكن قد تكون .)1(ان علیه أن یتحمل نتیجة مخالفتهك زامالالتأعمالا أخرى فإذا أخل بهذا 
مما یؤدي إلى إثراء الإدارة و إفقار  الأعمال الإضافیة التي نفذها المتعامل المتعاقد مفیدة،

في هذه الحالة یمكن للمتعامل المتعاقد مطالبة الإدارة بتعویضه عما تكلفه في هذه  المتعاقد،
لبحث في مسألة التعویض عن الأعمال الإضافیة للمتعامل المتعاقد لا لو .الأعمال و الخدمات

  .بد من البحث في مبدأ الإثراء بلا سبب،لأنه یمثل الأساس القانون للتعویض 
و یقصد به كل من أثرى على حساب غیره دون سبب قانوني یلتزم :مفهوم الإثراء بلا سبب -*

به في حدود ما لحق المفتقر من خسارة فیجب على  قدر ما أثرى افتقربأن یرد لهذا الغیر الذي 
  . )2(المثري أن یرد أقل القیمتین،و هما مقدار ما أثرى به ومقدار ما أفتقر به الغیر

  :طین أساسیین هما و تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب على شر        
  الشروط المادیة لتطبیق مبدأ الإثراء بلا سبب- 1
ویكون على سبیل .ولكن یمكن تقدیره بالمال یكون مرتبط بالذمة المالیة،قد  :راء الإدارةــإث -أ

بالربح أو المكسب النافع للإدارة و الذي تحصل علیه عن طرق الدراسات أو الحسابات  المثال
 أو الرسوم التي یزودها بها أحد الفنیین أو الخبراء من خلال تحسینات النسق الجمالي التي

أصحاب ( تثور نزاعات متعلقة بالإثراء المعنوي بین مصممي الأعمال غالباأجریت لمبنى عام،و 
  . و بین جهة الإدارة ) الخ...الأعمال،المهندسین المعماریون،

و هو الوجه المقابل للإثراء،فلا یكفي تحقق الإثراء للإدارة،بل :إفقار المتعاقد مع الإدارة-ب
فإذا لم یتحقق  الخسارة اللاحقة بالمدعي، الإفتقار هو و یشترط وجود إفتقار في ذمة المتعاقد،

  .الإفتقار كوجه مقابل للإثراء فلا یكون هناك مجال لإعمال دعوى الإثراء بلا سبب 
  
  

                                                             
 . 595ص  ، مرجع سابق،)ة مقارنةسدرا(الأسس العامة للعقود الإداریة سلیمان محمد الطماوي،   - )1(
 .140، ص، مرجع سابق)القرارات الإداریة والعقود الإداریة(مسؤولیة الإدارة في تصرفاتھا القانونیةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  - )2(
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  ویقصد به تحقق رابطة سببیة بین الإفقار و إثراء الإدارة : والافتقاربین الإثراء  الارتباط-ج
 فیتم تحدید.ي هذا الإفقارتساهم ف عن المتعاقد أیة أخطاء یشترط في هنا أن لا یصدر و

لى أساس ما عادت هذه الأعمال أو العطاءات بالفائدة على الشخص العام،و لیس التعویض ع
  ة مباشرة بین الإثراء توفر علاق لى أساس ما جرى إنفاقه من مصاریف نتیجة ذلك،أيع

بینهما غیر مباشر و یحدث ذلك عندما تدخل ذمة مالیة وسیطة بین  الارتباطو یكون والإفقار 
الذمم المالیة،أو  انتقالوفي الواقع یجوز . أي عن طریق وساطة ذمة ثالثة.المفتقر و المثري

           .)1(وقوع أحدات قانونیة،ولقد ضرب القانون الخاص أمثلة كثیرة لتلك الحالات
  :الإثراء بلا سببلشروط القانونیة لتطبیق ا- 2
  الإفتقارسبب الإثراء و -أ
فإنه لا مجال بإعمال  في حالة وجود عقد صحیح بین المفتقر و المثري،:سبب الإثراء-1-أ

فدعوى الإثراء لا تجد مكانا لها في  نظریة الإثراء بلا سبب متى وضع العقد موضوع التنفیذ،
أو لائحي على عاتق المفتقر،فإنه یجوز له  أما في حالة وجود إلتزام قانوني.العلاقات التعاقدیة

بلا سبب لأن النص القانوني أو اللائحي یعتبر  ملاحقة من أثرى نتیجة إفتقاره بدعوى الإثراء
  .سببا مشروعا للإثراء

یشترط لإقامة دعوى الإثراء بلا سبب أن لا یكون الإفتقار ناجما عن خطأ :سبب الإفتقار-2-أ
فإن كان ناجم عن خطأ المفتقر نفسه،فلا یجوز له .یة لهأو وجود مصلحة شخصالمفتقر 
 استبعادتقر إما أن یؤدي إلى فو الواقع أن خطأ الم.هذا النوع من الدعوى ضد المثري استخدام

دعوى الإثراء بلا سبب أو الحد من المسؤولیة شبه التعاقدیة التي من المحتمل أن تقع على 
   .عاتق الإدارة التي أثریت بطریقة غیر عادلة

كل طرق  استنفاذهي دعوى یمكن اللجوء إلیها بعد :إحتیاطیة دعوى الإثراء بلا سبب-ب
 انعدامسبب یعود إلى شرط ق بدعوى الإثراء بلا لالمتع الاحتیاطیةالطعن،و إن شرط 

ة ینبغي أن یكون بلا سبب قانوني كي یتمكن المفتقر نتیجة ار السبب،حیث أن إثراء الإد
  .إثرائها،و ملاحقتها بدعوى الإثراء بلا سبب

  

                                                             
   ر،.، ج المتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  142و 141 : المادتیننصي أنظر  - )1(

 . 05-07بالقانون رقم المعدل و المتمم  1975سبتمبر  30، المؤرخ في  78العدد 
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  :التطبیقات العملیة للإثراء بلا سبب-3

تصدیقه من كعدم التوقیع علیه أو عدم (عدم إبرام العقد بصورة قانونیة -:تتمثل فيو    
  .تعرض العقد للإلغاء أو الإبطالأو  )المراجع المختصة

و الإدارة  تنفیذ المتعاقد أعمال خارج نطاق العقد(تنفیذ أعمال خارج الإطار القانوني -
  ).المتعاقدة تحقق كسبا غیر مشروع لها على حسابه

  إعادة التوازن المالي في  المتعاقدالمتعامل  حق :الفرع الثالث 
إن المصلحة المتعاقدة متى قامت بإجراءات مشروعة تنصب على العقد أو خارجه و         

أبحر عنها زیادة في أعباء المتعاقد و إخلال بالتوازن المالي للعقد فإنها تكون ملزمة بتعویض 
المتعاقد و إعادة التوازن المالي للعقد لأنه لو جرى الأمر على خلاف ذلك وكان للإدارة أمر 

الأمر  انتهىما تراه مناسبا من الإجراءات دون أن تكون ملزمة مقابل ذلك بالتعویض لا  خاذات
من الناحیة العملیة إلى أن أحد من الناس لن یقبل المجازفة بالدخول في عقود مع الإدارة 

  . )1(تخضع لمحض سلطتها و یتعرض فیها إلى خسارة محققة لا سبیل إلى تعویضها
ل ــد بحقه في التوازن المالي یدخل إما تحت نظریة فعـــلمتعامل المتعاقل الاعترافإن      
  )ثالثا(نظریة الظروف الطارئة ،أو)ثانیا(نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة،أو )أولا(الأمیر

   )2().رابعا( القوة القاهرة نظریةأو 
 115الجزائري في نص المادة ومبدأ التوازن المالي للعقد یجد أساسه القانوني في التشریع      

   . )3(المعدل و المتمم236-10من المرسوم الرئاسي
  ل الأمیرــنظریة فع :أولا
  النظریةدلول م-1

اء بكل إجراء تتخذه السلطات العامة و یكون من شأنه زیادة الأع:"یقصد بعبارة فعل الأمیر     
 یة للمتعاقد أو في الإلتزمات التي ینص علیها العقد مما یطلق علیها المال

 
  

                                                             
 .118عادل بوعمران ، مرجع سابق، ص  - )1(
 .191، مرجع سابق، ص)القرارات الإداریة والعقود الإداریة(مسؤولیة الإدارة في تصرفاتھا القانونیة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، - )2(
 .، مرجع سابق المعدل و المتمم  236- 10المرسوم الرئاسي رقم من  115أنظر نص المادة  - )3(
 



  

52 
 

  
،وهذه الإجراءات قد تكون من الجهة الإداریة التي أبرمت "المخاطر الإداریة"بصفة عامة

العقد،وقد تتخذ شكل قرار فردي خاص أو تكون بقواعد تنظیمیة عامة،و كما قد یصدر عمل 
  الأمیر في صورة إجراء عام 

  .كقانون أو لائحة و قد یؤدي المساس بشرط العقد أو یؤدي إلى التأثیر في ظروف تنفیذه
و یشترط أن یكون الإجراء أو التشریع الجدید غیر متوقع الصدور وقت التعاقد،فإذا توقعته 
نصوص العقد،فإن المتعاقد مع الإدارة یكون قد أبرم عقد و هو مقدر لهذه الظروف الذي یترتب 

  . )1( لك النظریةالاستناد إلى تعلیه تعذر 
  :الآتي تتمثل فيو  :هاإعمالشروط  - 1
أي عن الشخص المعنوي العام الذي أبرم (الإجراءات عن جهة الإدارة المتعاقدةصدور -*

  ).العقد،بحیث یستحق المتعاقد معها تعویضا عن آثارها الناتجة عن تلك الإجراءات
عندما تتخذ الإدارة المتعاقدة إجراءات من شأنها الضرر بالمركز المالي (عدم توقع الإجراء-*

متوقعة من المتعاقد و لم یكون في وسعه توقع إتیان  الإجراءاتتلك للمتعاقد شرط أن لا تكون 
  ).الإدارة لها

العقد و التأثر علیها  اقتصادیاتأي یؤدي إلى قلب  ( أن لا یلحق ضررا خاصا بالمتعاقد-*
لتصل الإدارة معه  ،بما یؤثر على المركز المالي للمتعاقد فیسبب له ضررا مالیا بصورة أساسیة،

  .)الغالب لحل توافقي ودي على الوضع 
لأنه إذا كان الإجراء الذي أضر بالمتعاقد  ( ینسب للإدارة الإجراء على خطأ انطواءعدم  -*

أساسه الخطأ نكون أما المسؤولیة العقدیة،في حین تقوم مسؤولیة الإدارة على التعویض في 
  ).نطاق هذه النظریة بلا خطأ

 .)2(مخالف للنظام العام الإدارة المتعاقدة مشروعا غیرن ع أن یكون العمل القانوني الصادر-*
 
 
 
  

                                                             
 . 292احمد محمود جمعة ، مرجع سابق، ص - )1(
 . 230، مرجع سابق، صشرح تنظیم الصفقات العمومیة  عمار بوضیاف ، - )2(
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  :و تنتج عنها عدة آثار التعویض الكامل و من هذه النتائج:  المترتبة عنهاثار الآ- 3
التنفیذ ناتجة عن  استحالةبالتنفیذ إذا أثبت أن  الالتزامتحرر و تحلل المتعاقد مع الإدارة من -*

  .فعل الأمیر 
حق الطرف المتعاقد المطالبة بعدم دفع غرامات مالیة علیه في حالة التأخر إذا أثبت أن -*

  .فعل الأمیر جعلت عملیة تنفیذ العقد صارت عسیرة و متأخرة  إجراءات
 من أعبائه المالیة بدرجة كبیرة لاالحق في مطالبته بفسخ العقد إذا زادت الإجراءات -*

 .یتحملها
  غیر المتوقعة المادیة الصعوباتنظریة  :ثانیا

ند تنفیذه تتلخص هذه النظریة في أنه إذا صادفت المتعاقد مع الإدارة ع :نظریةالدلول م-1
مما أدى إلى . ستثنائیة و التي لم یكن على علم بها وقت التعاقد اللعقد صعوبات مادیة و 

المتعاقدة معه بتعویض كامل الإدارة ،فإن لهذا المتعاقد الحق في مطالبة جعل تنفیذ العقد مرهقا 
أساس تعویض الطرف المتعاقد في هذه النظریة ،عما سببته له الصعوبات المادیة من أضرار

  . )1(في الفقه الراجحالعدالة المجردة فقط وفقا لما یقرره الرأي  لاعتباراتیعود 
  :و تتمثل في الآتي: هاإعمالشروط - 2
عن إطار هذه النظریة أي تكون ذات طابع مادي،حیث تخرج  ( أن تكون الصعوبات مادیة-*

  ). استثنائيكما یجب أن تكون ذات طابع ،طبیعیة إقتصادیةأو أو طبیعة إداریة الصعوبات ذات
أي تكون مفاجئة للمتعاقد ، ولم یكن یتوقع (  عدم توقع الصعوبات المادیة وقت التعاقد-*

  ).مصادفتها له أثناء التنفیذ
  .ن شأنها أن تؤدي إلى إصابته بضررم يأ (لمتعاقد بضررالصعوبة المادیة لإصابة -*
 ). یستوي في ذلك أن یكون هذا الضرر بسیطا أو جسیماو 
 
 
 
 
  

                                                             
  . 228ص ،2000 ،الجزائر، الجامعیةدیوان المطبوعات  ،، الجزء الثانيالقانون الإداري عمار عوابدي، - )1(
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  : هاثار المترتبة عنالآ- 3
و في حال توقفه  یتوجب على المتعاقد في الحالة العادیة متابعة تنفیذ إلتزماته التعاقدیة،     

  من التعویض المستحق،كما یجوز للإدارة المتعاقدة توقیع الجزاءات علیهعن ذلك فإنه یحرم 
التعاقدیة و في هذه  الالتزاماتو لكن وجود هذه الصعوبات یمكن أن یؤدى إلى تأخیر تنفیذ 

الصعوبات لعملیة التنفیذ و تأخیر هذه العملیة یمكن أن یؤدي إلى إعفاء  اعتراضالحالة فإن 
               . التعاقدیة للالتزاماتالمتعاقد من غرامة التأخیر إذا تعدى الحدود الزمنیة المقررة 

و كما یجب على المتعاقد المطالبة بالتعویض على أساس نظریة الصعوبات المادیة غیر      
  قراره بالعقد بمسؤولیته الكاملة عن كافة الصعوبات التي تواجهه أثناء تنفیذه له،المتوقعة،و إ

  .)1(سواء كانت متوقعة أو غیر متوقعة مهما ترتب على تلك الصعوبة من إرهاق مادي له

  نظریة الظروف الطارئة: ثالثا
تتلخص فیما قد یصیب المتعامل المتعاقد من إرهاق في تنفیذ العقد و لم  :النظریةدلول م-1

، ....)و الحروب الاقتصادیةالأزمات (یكن في الإمكان توقعها آنذاك،و مثال هذه الظروف
الطرفین في العقد فیكون  التزاماتوعموما كل ظرف من شأنه إلحاق خسائر فادحة تحتل معها 

لإدارة المشاركة في تحمل الأعباء الإضافیة،أي لا یكون مبررا لطلب المتعاقد من جهة ا
التعویض المقرر في هذه الحالة شاملا و مغطیا لكافة الخسائر الناتجة،بل یكون جزئیا یجعل 

  . )2(الضرر موزع بین طرفي العقد بشكل متوازن
  :و تتمثل في الآتي:  هاإعمالشروط -2
أسعار بعض المواد المستعملة في  كارتفاع(التنفیذ وقوع حوادث إستثائیة غیر متوقعة أثناء -*

البسیط و الطبیعي یمكن أن یقدره أطراف العقد  الارتفاعغیر عادي لأن  ارتفاعاتنفیذ المشروع 
  المالي، الاعتبارو طارئا لإعادة  استثنائیاساعة تعاقدهما،فإذا كان العكس فإن ذلك یعد ظرفا 

  .)3(الانتهاءو بعد یس قبل التوقیع أشریطة حدوثه أثناء تنفیذ الصفقة و ل
 
 
 

                                                             
 .154، مرجع سابق، ص)القرارات الإداریة والعقود الإداریة(مسؤولیة الإدارة في تصرفاتھا القانونیةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  - )1(
 . 120ص،  1984، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، نظریة التوازن المالي للعقد الإداري صدراتي صدراتي، - )2(
 .232، مرجع سابق، ص شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف،  - )3(
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لا یستفید المتعاقد من النظریة إذا كان (أن یكون الحادث الطارئ خارجا عن إرادة الطرفین -*

وكذلك بالنسبة للإدارة المتعاقدة بخطئها أو بفعلها فتكون ملزمة  هو من تسبب إحداث الظرف
  .)1(وفق قواعد المسؤولیةحقه من ضرر في هذه الحالة بتعویض المتعاقد عما ل

أي تؤدي إلى قلب الوضع ( ینبغي أن ینجم عن الحادث الطارئ حوادث غیر متوقعة-*
رسوم  كاستحداثللمتعاقد و تلحق به خسائر كبیرة غیر طبیعیة و غیر متوقعة  الاقتصادي

  . )2() الخ...مستعملة في تنفیذ المشروع جدیدة و نسب عالیة تتعلق بالمواد ال
أو  اقتصادیةمن طرفي العقد كحدوث أزمة (ینبغي أن یكون الحادث الطارئ غیر متوقع-*

ـ،بما یشفع للمتعامل المتعاقد المطالبة بحقه في ..صدور نصوص قانونیة أو تنظیمیة جدیدة
  .التوازن المالي 

  
  :       أساسیان یتمثلان في  التزامانیترتب عنها :  المترتبة عن النظریة الآثار- 3
  .في التنفیذ بالاستمرارالمتعاقد مع الإدارة  التزام - أ

یجب على الإدارة أن تساهم مع المتعاقد معها في تحمل الخسائر الناتجة أثناء الفترة غیر  -ب
  .العقدیة عن الأعباء الخارجة عن العقد

  نظریة القوة القاهرة: رابعا
  .یمكن رده ویحول دون تنفیذ العقدحدث خارجي غیر متوقع ولا یقصد بها  :النظریةدلول م-1

و تأقلم المرافق العامة،تعطي  استمراریةو خاصة مبادئ  إن السمات الخاصة للقانون الإداري
  . )3( بعض الأصالة للنظریة،وذلك عندما یستند للقوة القاهرة من أجل فسخ العقد

  :إعمالهاشروط -2
عدم القابلیة للتوقع،كذلك یمكن أن وهو لا یعني (عدم إمكان التوقیع أو حدث غیر مرتقب-*

  ).الحرب أحدثت نتائج غیر متوقعة ثكحدو .یكون متوقعا و لكن أدى إلى نتائج غیر متوقعة
  ).أي حدث خارجي یتجاوز إرادة الأطراف ( أن یكون الحدث خارجا عن إرادة المتعاقدین-*
 

                                                             
 . 56عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص  - )1(
 . 471، مرجع سابق، ص )الآثار-الإجراءات-المقومات(يالعقد الإدارمحمد فؤاد عبد الباسط ،  - )2(
  ،  2002،  ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیةالإدارة العامة نشاطها و أموالها ،  مصطفى أبو زید فهمي - )3(

 . 111.113 ،ص ص
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أي مستحیل الدفع،و هذا الشرط یمیز القوة القاهرة عن عمل  ( عدم إمكانیة تلاقي الحدث-*

الأمیر و نظریة الظروف الطارئة،فالقوة القاهرة تعفي المتعاقد من متابعة التنفیذ،أما باقي 
التنفیذ قد  استحالةالنظریات فإن المتعاقد ملزم بمتابعة التنفیذ رغم الصعوبات التي تفرضه،و 

 ). )1( ةتكون مادیة،كما قد تكون معنوی
   :النظریة القانونیة المترتبة عن الآثار- 3
فالإدارة لا تستطیع توقیع الجزاءات الإداریة لعدم التنفیذ و یستطیع : الإعفاء من التنفیذ-1

المتعاقد أن یطلب القضاء الحكم بفسخ العقد،أما إذا تبین أن أثرها مؤقت فإنه لا یترتب علیه 
  .الحادث القاهرسوى وقف تنفیذ الإلتزام حتى یزول 

  المعدل والمتمم 236-10من المرسوم الرئاسي 3 فقرة 90 نصت المادة :الحكم بالتعویض-2
  .  )2(بالتعویض عند وجود القوة القاهرة صراحة على إعفاء المتعاقد من التنفیذ و الحكم له 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

  .166ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق، ص  - )1(
 .، مرجع سابق المعدل والمتمم  236-10المرسوم الرئاسي رقم من  3فقرة  90أنظر نص المادة  - )2(
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  ددــــــالمتعامل المتعاقالمتعامل المتعاق  التزاماتالتزامات: :   ثانيثانيالمطلب الالمطلب ال

  

التعاقدیة طبقا  التزاماتهالمتعاقد مع الإدارة ككل طرف في العقود بأن یوفي و ینفذ یلتزم        
  :المتعاقد مع الإدارة في  التزاماتو یمكن حصر . للشروط المقرر في العقد

وأن ینفذ بنفسه  ،)أولا(فقا للشروط المحددة في العقد و أن ینفذ العقد على مسؤولیته الخاصة و 
وأن یلتزم كذلك بدفع مبلغ ) ثانیا(فق علیها وحسب الكیفیات المتفق علیهاوفي الآجال المت

  ).ثالثا(الضمان
  تنفیذ بنود العـقـــدبالمتعاقد المتعامل  التزام :لفرع الأولا

 التزاماتهللقواعد العامة التي ترعى تنفیذ العقود،یتعین على المتعاقد تنفیذ  استنادا       
 باعتبارهادفاتر الشروط  احترامالعقد،و بالإضافة إلى ذلك یتعین علیه  التعاقدیة وفقا لمدرجات

شكل جزءا من العقد،وضرورة الإلتزام بما توجهه إلیه الإدارة من تعلیمات خاصة بالتنفیذ في ت
  .الحدود المقررة لها حسب مبادئ القانون العام

 في تنفیذ العقد الاستمراربالإلتزام  :أولا
المرافق العامة و تنظیمها و تسییرها كان  احتیاجاتلما كان موضوع العقد الإداري هو        

من الضروري متابعة تنفیذ العقد الإداري، وعدم التوقف عن التنفیذ نظرا للأخطار التي تنجم 
لذلك فمن المنطق أن ینفذ المتعاقد مع الإدارة .عن ذلك و التي تلحق ضررا بالمصلحة العامة

تفادیا لأي منازعات أو أي ضرر للمرفق العام،أو لأي .لعمل حسب مواصفاته المتفق علیهاا
وضع للإدارة أمام الأمر الواقع الذي یدفعها لتغییر نهجها أو إجراء تعدیله مكلفة تماشیا مع 

 كما لا یسمح للمتعاقد إمكانیة الرفض أو الممانعة .عمل لا یشبه العمل المطلوب إنجازه
إذا أخلت الإدارة  -ولیس بوسع المتعاقد.یذ أي من جانب واحد كما في العقود المدنیةفي التنف

دارة دون اللجوء إلى الإ اتجاهسوى الرجوع إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقه  -بالتزاماتها
  لأن  ، فالمتعاقد لا یستطیع في مثل هذه الحالة أن یفسخ العقد بإرادته المنفردة ،)1(وقف التنفیذ

  من المرسوم الرئاسي112هذا الحق محجوز للإدارة وحدها وهذا ما نصت علیه المادة 
  . )2( المعدل والمتمم 10-236

                                                             
 . 40سابق ، صنصري منصور نابلسي ، مرجع  - )1(
 .، مرجع سابق والمتمم العمومیة المعدل  236- 10رقم المرسوم الرئاسي  من 112المادة  نص أنظر - )2(
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فإذا توقف المتعاقد مع الإدارة عن التنفیذ خلافا لهذا الأصل،أمكن للإدارة أن توقع علیه        
  . )1(وجه لاستحقاقهالجزاءات المقررة،فضلا عن الرجوع علیه بالتعویضات اللازمة إذا كان 

مل أیة كما أن المتعاقد لا یتح ، )2(236 -10من المرسوم الرئاسي 9و ذلك حسب نص المادة 
 استحالةمسؤولیة عن عدم تنفیذ العقد أو عن التأخیر في التنفیذ هذا العقد إذا توفرت شروط 

مما یتوجب على الإدارة بالمقابل في هذه الحالة تعویض المتعاقد تبعا للضرر،وهذا ما  التنفیذ،
  .)3( من نفس المرسوم الرئاسي أعلاه 4 فقرة 90 جاء في نص المادة

في التنفیذ مهما  الاستمراریةالتعاقدیة و  التزاماتهلمتعاقد مع الإدارة ملزما بتنفیذ إذا كان ا      
فإنه قد تطرأ أثناء تنفیذ العقد ما یحول دون ذلك  -الاستثنائیةإلا في الحالات -كانت الأوضاع

  عن كیفیة للتساؤلمما یدفعنا  .عند وفاة المتعاقد أو إفلاسه،و هو ما ینعكس أثره على العقد
وهذا ما سوف نجیب عنه في .في مسألة تنفیذ العقد عند وفاة المتعاقد أو إفلاسه؟ الاستمرار

 :النقطتین التالیتین
الشخصي للمتعاقد في العقد  الاعتبارنظرا لأهمیة  :العقد عند وفاة المتعاقد استمراریة-1

فإن وفاة المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفیذ العقد تطرح مسألة مصیر متابعة تنفیذ العقد،و  الإداري،
في هذه الحالة فإنها ترجع عادة إلى شروط العقد،و إلى دفاتر الشروط لترتیب الآثار التي تتولد 

حق الإدارة في فسخ  یرجحعن هذه الواقعة فإذا لم یرد فیها شيء بهذا الخصوص فإن الفقه 
         . )4(إذا لم ترد الإدارة فسخ العقد المتوفىالمتعاقد  التزاماتالورثة في تنفیذ  استمرارعقد أو ال

  :و للجهة الإداریة المتعاقدة في حالة وفتة المتعاقد عدة خیارات      
  .أنه یجوز لها فسخ العقد مع رد التأمین إذا لم یكن لها مطالبات من قبل المتعاقد-*1
 في تنفیذ العقد في حالة موافقتهم على ذلك مع  بالاستمراریمكن لها أن تسمح للورثة -*2

  عنهم وكیلا بتوكیل مصدق علي التوقیعات  ایعینو إخطار الجهة الإداریة كتابیا بذلك،شرط أن 
  
  

                                                             
 . 389 . 338، مرجع سابق، ص ص ،  )الآثار-الإجراءات-المقومات( العقد الإداري محمد فؤاد عبد الباسط ، - )1(
 .، مرجع سابق العمومیة المعدل والمتمم   236-10رئاسي رقم المرسوم ال من 09المادة  نص أنظر- )2(
 .، نفس المرجع  4فقرة  90المادة نص أنظر - )3(
 . 448، مرجع سابق، ص  الأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان محمد الطماوي ،  - )4(
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تنفیذ  استمراریةأما في حالة عدم موافقة الورثة على .فیه و توافق علیه السلطة المختصة   

وتفرج بذلك جهة الإدارة  تكتب جهة الإدارة تقریر مفصل عن التنفیذ وما للمتعاقد وما له،فالعقد 
  .عن الضمان المالي النهائي

ذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد و توفى أحدهم،فیمكن لها أن تنهي العقد مع رد -*3 وإ
  .في التنفیذ بالاستمرارباقي المتعاقدین  بتطالالتأمین أو 

ذا -*4 الإدارة المتعاقدة في أي من الحالات السابق ذكرها،إنهاء العقد فیتم ذلك  اختارتوإ
أیة إجراءات أخرى أو  اتخاذبموجب خطاب موصى علیه بعلم الوصول و دون حاجة إلى 

  . )1(إلى القضاء الالتجاء
 الإداري عند إفلاس المتعامل المتعاقد قدـالع یةاستمرار  :ثانیا
في  الاستمرارفي العقود الإداریة تطرح مسألة إعلان إفلاس المتعامل المتعاقد و مصیر      

  تنفیذ العقد،و نجد مجلس الدولة الفرنسي قد أرجعها إلى شروط العقد لمعرفة أثر الحالة الجدیدة
العقد و یعمل بتلك الشروط فإذا لم یجد فیها حلا فإنه یطبق القاعدة التي  استمرارعلى 

 ضاها لا یؤدي الإفلاس أو الإعسار بذاته إلى إنهاء العقد ، و إنما یكون للإدارة في هذه تمقب
 و نجد أن المشرع قد نص صراحة )2(الحالة أن تفسخ العقد إذا رأت أن الصالح العام یقضي ذلك

والذي یتضح من .  )3( 236-10من المرسوم الرئاسي 52 على هذه الحالة في نص المادة
خلاله أن الحكم العام عند إفلاس المتعاقد هو فسخ العقد و مصادرة التأمین لأنه في حالة 
إفلاس المتعاقد و إقرار ذلك بحكم قضائي مع غل ید المتعاقد المفلس عن إرادة أمواله فإنه لا 

أنه في حالة إفلاس  استثناءإلا أن المبدأ العام یدخل علیه .یمكن إطلاقا له متابعة تنفیذ العقد
المتعامل المتعاقد،یمكن للإدارة قبول عرض الدائنین بإتمام تنفیذ العقد،حیث یلجأ دائنوا المتعاقد 
 المفلس إلى ذلك عندما یكون في إتمام العمل زیادة في أموال المتعاقد المفلس مما ینعكس

  .)4(قسم كبیر من دیونهم  لاستعادةإیجابا 
  
  

                                                             
 . 338ق ، ص ، مرجع ساب )الآثار-الإجراءات-المقومات(العقد الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط ،  - )1(
 . 450، مرجع سابق ، ص الأسس العامة للعقود الإداریة سلیمان محمد الطماوي ،  - )2(
 .، مرجع سابق  المعدل و المتمم 236- 10أنظر نص المادة من المرسوم الرئاسي  - )3(
 .  110مرجع سابق ، ص   نصري منصور النابلسي ، - )4(
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من المرسوم الرئاسي المشار إلیه  52المتعاقدة من خلال نص المادة  أعطى المشرع للإدارة 

  النهائي التلقائي السلطة الكاملة في فسخ العقد في هذه الحالة،وذلك عن طرق الإقصاء ، أعلاه
 و الذي لا یحتاج إلى مقرر یثبته فهو متوفر بمجرد ثبوت الحالة أو الوضعیة،وذلك من خلال

  ..."..العمومیةكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات یقضي بش:"عبارته الصریحة
  بالمدة المحددة في العقد الالتزام: ثانیا
وجب أن  كان للصفقة العمومیة صلة بالخدمة العامة و بحسن سیر المرفق العام، طالما     

تجاوز و لا یجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقد .ینفذ موضوع الصفقة في الأجل المتفق علیه
بل إن تجاوز المدة یعطي للإدارة حق الفسخ الجزائي،ویتحمل المتعاقد معها وحده . هذا الأجل

  .فكیف تحدد هذه المدة؟ و ماهو جزاء الإخلال بها؟ . )1(النتائج القانونیة المترتبة على ذلك
مهلة التنفیذ في العقود الإداریة،یتم التوافق علیها برضا أطراف :تحدید الخدمة- 1

لا تستطیع فرض مهل غیر متوافق علیها في العقد،و هو مبدأ -من حیث المبدأ-العقد،فالإدارة
  ینطبق على كافة العقود الإداریة ،و هذا ما قرره المشرع الجزائري صراحة في نص المادة

  . )2( المعدل و المتمم 236-10من المرسوم الرئاسي 71
الإدارة المتعاقدة في إعفاء المتعاقد من تنفیذ العقد إن تساهل :إخلال المتعاقد بمدة التنفیذ-2

خلال المدة المحددة،إنما یكون عندما تستجد ظروف خارجة عن إرادة المتعاقد،وتؤدي إلى 
لات العادیة فإن تأخیر التنفیذ یعتبر خطأ عقدیا یبرر توقیع اتأخیر تنفیذ العقد،أما في الح

ا یكون هذا الجزاء غرامات مالیة ینص علیها العقد،فإذا الجزاءات الإداریة على المتعاقد،وغالبا م
ا خلا العقد من النص على هذه الغرامات،فإن الإدارة یمكنها الرجوع على المتعاقد معه

 ، لأن ضرورة إلزام المتعاقد في الظروف العادیة بالتقید )3(بالتعویض وفقا لقواعد المسؤولیة
ذاك على سیر  التزامهلا ینعكس إخلال وعدم  ىمنها حتة لا بد رور في العقد ضبالمدة المحددة 

  .المرافق العامة ، و أن لا یؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة و حاجات الأفراد
  
  
  

                                                             
 . 239، مرجع سابق، ص میةشرح تنظیم الصفقات العموعمار بوضیاف،  - )1(
 .، مرجع سابق المعدل والمتمم  236- 10رئاسي رقم المرسوم ال من 71المادة نص أنظر  - )2(
 . 52 . 51مرجع سابق ، ص ص ،  نصري منصور النابلسي ، - )3(
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  الشخصي بالتنفیذ المتعامل المتعاقد إلتزام : لفرع الثانيا

ن العقود العامة تحكمها قواعد عامة تطبق علیها جمیعا و لو لم ینص علیها العقد،و إ        
شخصیة،أي أن المتعاقد یجب أن  التزاماتالمتعاقد مع الإدارة  التزاماتمن هذه القواعد أن 

فلا یجوز له أن یحل غیره فیها،أو أن یتعاقد بشأنها من الباطن إلا  ینفذها شخصیا و بنفسه،
دارة، فإذا حصل التنازل عن العقد الإداري بدون موافقة الإدارة فإن التنازل یعتبر بموافقة الإ

باطلا بطلانا مطلقا لأنه یتعلق بالنظام العام، و یكون الخطأ من جانب المتعاقد یترتب علیه 
بأن الخطأ المذكور  اعتباراقیع الجزاءات المنصوص علیها في العقد،و خصوصا فسخ العقد و ت

الشخصي نتائج هامة تكمن في التنازل عن  الاعتبارو یترتب على مبدأ . )1(خطأ جسیم
  ).ثانیا(بالغیر لتنفیذ العقد الاستعانة ، و)أولا(العقد
  دـــقـالتنازل عن الع: أولا

یقصد به التصرف القانوني الذي یبرمه المتعاقد مع الغیر بقصد إحلال ذلك الغیر محله       
  .حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بینه و بین جهة الإدارة اكتسابو  التزاماتهفي أداء 

ویجب التمییز بین التنازل عن العقد و التعاقد من الباطن،فالتنازل عن العقد یعني أن یحل غیر 
أما التعاقد من الباطن فیعني أن یقدم .التعاقدیة مع الإدارة كاملة التزاماتهالمتعاقد في تنفیذ 

لذا وجب أن نمیز ، )2(التعاقدیة الالتزاماتتنفیذ جانب من مع الغیر ل الاتفاقارة اقد مع الإدالمتع
   :دون موافقتها من خلال التالي لالمقترن بموافقة الإدارة والتنازل الحاص عن العقد بین التنازل

قد تطرأ ظروف معینة على المتعاقد تؤثر بشكل ملحوظ على  :التنازل بموافقة الإدارة - 1
كفاءته الفنیة أو قدراته المالیة،مما یفضل التنازل عند العقد لشخص آخر تتوفر فیه الكفایة 

والقاعدة أن السلطة التي تملك الموافقة على التنازل،هي  .المالیة و الفنیة اللازمة لتنفیذ العقد
غیر ذلك عقد الأصلي،إلا في الحالات التي ینص فیها المشرع على السلطة التي تملك إبرام ال

نصت علیه صراحة  وهو ما،  )3(المشرع بالموافقة على التنازلفتختص الجهة التي یحددها 
  . )4( المعدل و المتمم 236-10من المرسوم الرئاسي 113و 112المادتین
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  آثار قانونیة هامة، سواء بالنسبة لعلاقتها بالمتنازل إلیه أو في و یترتب على موافقة الإدارة    

  . علاقتها بالمتنازل
تعتبر موافقة الإدارة على التنازل عن العقد بمثابة عقد :بالنسبة لعلاقة الإدارة بالمتنازل إلیه-1

و جدید حل محل العقد الأصلي،و المتنازل إلیه یحل محل المتعاقد الأصلي في كافة الحقوق 
لما لم ینص في .، فیصبح هو المسؤول الوحید عن تنفیذ العقد أمام الإدارة المتعاقدة الالتزامات

هذا الأخیر الذي یحق له .العقد على بقاء المتعاقد الأصلي إلى جانب مسؤولیة المتنازل إلیه
جلس ومثال ذلك ما جاء به م.المقابل المادي المتفق علیه في العقد الأصلي استیفاءتحصیل و 

الدولة الفرنسي،بأن العلاقة بین الإدارة و المتنازل له هي علاقة مالیة،وهذا غرضه حمایة 
  .المتنازل له من إفلاس المتعاقد الأساسي

یتحرر المتعاقد الأصلي من كافة  :)المتنازل(بالنسبة لعلاقة الإدارة بالمتعاقد الأصلي - 2
في تنفیذ العقد،كذلك  بالاستمرارفي مواجهة الإدارة،و من ثم لا یجوز لها أن تطالبه  التزاماته

عن رد التأمین،أو ما تبقى منه إلى المتعاقد الأصلي إلا في حدود  الامتناعلیس من حقها 
و لكن الملاحظ في هذا الصدد بقاء المتعاقد الأصلي  .المبالغ محل النزاع بینه وبین الإدارة

،وذلك حرصا )وهو ما تضمنته العقود الفرنسیة في فرنسا(متعاقد الجدید في تنفیذ العقدضامنا لل
الشخصي في تنفیذ العقد الإداري،لذلك لا یمكن إعفاء المتعاقد  الاعتباربفكرة  الالتزامعلى 

  . )1(ساسي من المسؤولیة في حال توفرهاالأ
  التنازل الحاصل دون موافقة الإدارة-2

عن العقد إذا تبین لها أن المتنازل إلیه لا  لحق في رفض الموافقة على التنازلا للإدارة        
  تتوفر فیه الشروط اللازمة للعقد محل التعاقد ، والتنازل عن العقد قد یتم بعدم موافقة الإدارة بعد 

تائج مراجعتها بشأن الموافقة على التنازل أو بعدم مراجعتها أصلا،وهذا ما یرتب بطبیعته أهم الن
  :القانونیة في النقاط التالیة

  هذا التنازل في مواجهة الإدارة  عدم سریان-1
  عن العقد یعتبر خطأ عقدیا یعرض المتعاقد للمسؤولیة القانونیة التنازل-2
  . مسؤولیة المتعاقد الأصلي على خطأ المتنازل إلیه-3

                                                             
 .71.72ص ، مرجع سابق ، ص ، نصري منصور النابلسي - )1(
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  بالغیر لتنفیذ العقد الاستعانة: ثانیا

القاعدة العامة أنه یجب على المتعامل المتعاقد أن ینفذ و ینجز الصفقة بنفسه و       
تقوم على عوامل ترتبط  اعتباراتعلى  أساسا استندبإمكانیاته،لأن منح الصفقة له إنما كان قد 

  .بالإمكانیات و المؤهلات و القدرات المالیة و الخبرة التي یتسم و یتمتع بها
    La sous-traitanceإلى التعامل الثانوي -استثناءا-للمتعامل المتعاقد أن یلجأومع ذلك،یمكن 

  المتعاقد هو المسؤول بعد توقیع الصفقة، و مع ذلك یبقى المتعامل (1) أو التعاقد في الباطن
عن التنفیذ الكامل و التام و النهائي للمشروع حتى و لو عهد للغیر القیام بجزء من العمل أو 

حدود عمل المتعامل الثانوي؟و ما الشروط الواجب  فما هي.في إطار التعامل الثانويالخدمة 
  .التقید بها؟ 

  اللجوء للمتعامل الثانوي-1
المعدل و المتمم قد أجاز اللجوء للمتعامل الثانوي  236-10إذا كان المرسوم الرسائي         

راعى أن المتعامل المتعاقد قد فإنه بذلك قد   ، )2( 109و108و107من خلال نصوص مواده 
كأن یتعلق الأمر ببناء مجمع سكني،و العمل الثانوي  ، لا یستطیع القیام بكل جزئیات المشروع

فهنا یفترض أن یلجأ المقاول إلى إبرام عقود ثانویة .قة بالترصیصلیتمثل في الوسائل المتع
  .الصفقة صراحة على أن یتم تحدید هذا العمل في.بغرض التنفیذ الكامل للمشروع

في مجال الصفقات العمومیة أن یباشر المتعامل المتعاقد جمیع الأعمال المتعلقة الأصل       
في المادة  اعترف 236-10غیر أن المرسوم الرئاسيفلا تجزئة في هذا المجال ،  بالصفقة،

  :تتمثل فيو  )3( منه باللجوء للمتعامل الثانوي و قید ذلك بشروط معینة 109
  .یتم النص على المتعامل في أصل الصفقة أو الصفقة الأصلیة و في دفتر الشروطأن -1
  .المتعامل الثانوي بموافقة المصلحة المتعاقدة اختیارأن یحظى -2
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  الدفع المباشر من جانب المصلحة المتعاقدة: ثانیا
من قاعدة مفادها أن المتعامل الثانوي یحصل على مستحقاته من  الانطلاقینبغي       

غیر أنه و من باب الوفاء للمتعاملین الثانویین . المتعامل المتعاقد لا من المصلحة المتعاقدة
من المرسوم  109المادة  اعترفت .النظامیین بحقوقهم الثابتة و المكفولة في الصفقة

وعلقت على صدور قرار  مستحقات المتعامل الثانوي،المبینة سابقا بدفع  236-10الرئاسي
  )1(.الكیفیات وزاري یبین الشروط و

،على أنه إذا كانت الخدمات الواجب  من القرار الوزاري السابق الذكر 2جاء في المادة        
تنفیذها من المتعامل الثانوي محددة من حیث مبالغها القصوى في الصفقة،فإنه یمكن للمتعامل 

كما علق القرار الوزاري السابق أن  وي أن یقبض مستحقاته من المصلحة المتعاقدة مباشرة،الثان
  :دفع المستحقات من جانب المصلحة المتعاقدة على توافر الشروط التالیة

وهذا شرط فرضته الفقرة . أن تكون المبالغ الواجب دفعها محددة بمبالغ قصوى في الصفقة-1
  ار الوزاري المذكورمن القر  2الأولى من المادة 

فإن خلا دفتر .یجب أن ینص دفتر الشروط للمناقصة على الدفع المباشر للمتعامل الثانوي-2
  .الشروط من الإشارة لذلك فلا یستفید المتعامل الثانوي من الدفع المباشر

وهذا . یجب أن یكون التعامل الثانوي محل عقد بین المتعامل الثانوي و صاحب الصفقة-3
  .لتكریس الجانب الشكلي في التعاقد و تحدید المسؤولیاتطبقا 

یجب أن لا یكون المبلغ المخصص للدفع المباشر للمتعامل الثانوي مشمولا برهن حیازي -4
  .للصفقة 

یجب أن یخصم مبلغ التسبیق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخدمات الواجب -5
  .فع المباشرتنفیذها من قبل المتعامل الثانوي و المعني بالد

یجب أن تخصم الحصة القابلة للتحویل من مبلغ الصفقة من المبلغ المخصص للتعامل -6
  .الثانوي

  )2(.كما بین كذلك القرار جملة من الإجراءات لتطبیق مضمونه         
  

                                                             
، المؤرخ  24ر ، العدد.الدفع المباشر للمتعامل الثانوي ، جعن وزیر المالیة ، یبین كیفیات  2011مارس  28قرار وازري مؤرخ في  - )1(

 . 2011جویلیة  18في 
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مع الإدارة  ين التنفیذ الشخصي للعقد یعني التعاون الشخصأ ، فيقبو یمكن إجمال ما س     

ضرورة التواجد المستمر للمتعاقد أو لممثله القانوني في مكان إنجاز وذلك ب .العقدلتنفیذ 
 .توقیف له دون وقوع أي تأخیر أو تغییر أوإتمامه بالعمل و تتبع بغیة السهر على  المشروع

موافقة  د كلا أو جزءا دونقلمتعاقد تعد مسؤولیة أصلیة تثار كلما تنازل عن العافمسؤولیة 
یعد باطلا وأن إرادته المنفردة أدت به إلى تعویض  حومما یعني أن تنازله على هذا الن الإدارة ،

  .الإدارة و الخضوع لجزاءاتها
مشتركة مع الإدارة، فیترتب على التنازل الكلي خروج الأما إذا تنازل المتعاقد بإرادته         

تنتقل المسؤولیة من بل دخول المتنازل إلیه، فمقا المتعاقد من العلاقة التعاقدیة مع الإدارة
على ضمان المتعاقد الأصلي  متنازل إلیه مباشرة،مع بقاء مسؤولیةالمتعاقد الأصلي إلى ال

  .سلامة الأعمال التى نفذها
أما مسؤولیة المتعاقد في التنازل الجزئي عن العقد و بموافقة الإدارة فتبقى مسؤولیة        

  براء من أجل العمل بشكل دقیق یین وخأصلیة، لا تتأثر بتعاقده من الباطن مع أخصائ
  .و خصوصا في العمل المعقد الذي یتطلب تعاونا مستمرا معهم و متقن،

  
 بدفع مبلغ الضمان المتعامل المتعاقد إلتزام : ثللفرع الثاا

عاقد المقتدر أي المت ى منح الصفقة للمتعاملایة علة منذ البدتحرص المصلحة المتعاقد       
المعدل و  236-10من المرسوم الرئاسي 92هذا ما جاءت به المادة صاحب الكفایة المالیة،و 

، فالمتعاقدین ملزمون بتقدیم ضمانات مالیة تحمي الإدارة المتعاقدة من الأخطار )1( المتمم
  .بالتزاماتهمالمالیة التي یمكن أن تواجهها في حالة إخلالهم 

أما في مجال الصفقات العمومیة فالضمان هو ذلك الحق الذي یتمتع به أحد الأطراف     
الصفقات على مثل هذه  نص قانونوقد ، الطرف الآخر حتى یؤمن سداد دیونه  اتجاه

و أحاطها بعنایة كبیرة نظرا لأهمیتها البالغة في حسن إنجاز موضوع الصفقة الضمانات و 
  .وحفاظا على حقوق الأطراف المتعاقدةترشیدها للنفقات العمومیة 

  
  

                                                             
 .، مرجع سابق دل والمتمم عالم 236- 10من المرسوم الرئاسي  92أنظر نص المادة - )1(
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  نظام الكفالات :أولا
الباب الحادي عشر في الفصل الأول من  644تطرق المشرع في المادة : تعریف الكفالة-1
بمقتضاه شخص تنفیذ إلتزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا  عقد یكفل:"لى أنهاع)الكفالة(

تقسیم الأشیاء و (نيفي القسم الثا 682ي المادةوف". به المدین نفسه يإذا لم یف الالتزام
كل شئ خارج عن التعامل  " :بتعریفه)الحقوق العینیة الأصلیة(من الكتاب الثالث)موالالأ

بطبیعته أم بحكم القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة والأشیاء التي تخرج عن 
هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها وأما الخارجة بحكم القانون  بطبیعتهاالتعامل 

قانون تبین أن من نفس ال 684كذلك المادة."التي یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیة
  .)1(العقار مال له صفى الإستحقاق العیني 

من المرسوم  95في المادة المشرع  لها أما في قانون الصفقات العمومیة فقد تطرق       
حیث جاءت في قسم الضمانات التي تحصل علیها المصلحة المتعاقدة من  236-10الرئاسي

هي الضمانات النقدیة التي ......"المیدان المالي المتعاملین المتعاقدین الأجانب لاسیما في 
تغطیها كفالة مصرفیة یصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري یشملها ضمان صادر عن بنك 

  )2(" .الأولىأجنبي من الدرجة 
و مما سبق یمكن حصر مفهوم الضمانات المالیة للمصلحة المتعاقدة،في كل الوسائل       

المادیة التي تمثل ضمانة للمصلحة المتعاقدة على عاتق المتعامل معها قبل و المالیة التقنیة و 
و بعد الصفقة العمومیة،سواء أكانت هذه الضمانات بیدها،مثل التسبیقات أو كفالة  أثناء

بید المتعامل المتعاقد،مثل الشهادات الجبائیة وشهادة  الضمان أو التسویة على الرصید أو
  . لوسائل المادیة و البشریة الواجب تواجدها قبل تنفیذ الصفقةو ا الاجتماعيالتأمین 
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  أنوع الكفالة في تنفیذ الصفقات العمومیة- 2

  :نص المشرع الجزائري على عدة أشكال للكفالة وتتمثل في      
  :رد التسبیقاتكفالة -أ

  تسبیق على التموینلقد تطرقنا فیما سبق إلى تعریف التسبیق سواء كان تسبیق جزافي أو       
  ).الحق على الحصول على المقابل المالي(في

والمتعامل المتعاقد قبل مطالبته بحقه في التسبیقات المالیة فإنه یلتزم بدفع مبلغ الضمان     
مالي یوضع تحت تصرف الإدارة المتعاقدة،ویكون بإمكان مصادرته  كاحتیاطالمتفق علیه 

  .التسبیقات استرجاعوهو ما یعرف بكفالة باشرة في الأوضاع المحددة قانونا م
  236-10من المرسوم 75 الكفالات من خلال المادة وقد تم النص على هذا النوع من    

  (1).من نفس المرسوم 84 كذلك أشیر إلیها في المادة و المعدل و المتمم،
ومن خلال نصي المادتین یتضح أن هذه الكفالة یقدمها المتعامل المتعاقد بعد أن ترسي       

من المصلحة المتعاقدة لبدایة التنفیذ وتقدیم  (ods)علیه الصفقة وبعد حصوله على الأمر الأول
  . طلبه للحصول على التسبیق للمصلحة المتعاقدة مرفقا ملفه بكفالة رد التسبیقات

ما تصدر مثل هذا النوع من الكفالات من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري أو ك        
أما إذا كان المتعاقد مع  ، ق ضمان الصفقات العمومیة،هذا إذا كان المتعامل جزائريو صند

فإن كفالة رد التسبیقات تصدر من بنك خاضع للقانون الجزائري یشملها ضمان  الإدارة أجنبي،
، و تحرر هذه الكفالة حسب الصیغ التي تلائم الدرجة الأولى صادر عن بنك أجنبي من

  .المصلحة المتعاقدة و البنك الذي تنتمي إلیه 
 :كفالة حسن التنفیذ-ب

ن یؤدي كفالة حسن التنفیذ في قد یتعین على صاحب العرض المقبول أضمان تنفیذ الع     
اع صفقات الدراسات و بإستثناء بعض أنو  جمیع أنواع الصفقات التي تبرمها الإدارة

هي .الخدمات،التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني
كما یتبین من تسمیتها،فإنها تشكل ضمانا لجهة الإدارة یقیها الأخطاء التي قد تقع من المتعاقد 

  قیمته بطریق التنفیذ المباشر  اقتضاءویكون للإدارة حق مصادرته،أي .معها حین یباشر التنفیذ
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ص أو لم ینص على ذلك في ون حاجة إلى اللجوء للقضاء في حالة عدم التنفیذ سواء ند

 .)1(العقد
من مبلغ الصفقة وذلك حسب طبیعتها  %10إلى  %5تحدد الإدارة هذه الكفالة ما بین         

و أهمیتها،وبالنسبة للصفقات التي لا تبلغ حدود إختصاص اللجان الوطنیة و القطاعیة 
من مبلغ الصفقة  %5و %1للصفقات،فإنه یتحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تترواح بین 

  .وفق الشروط المحددة قانونا
تبلغ حدود إختصاص اللجنة الوطنیة لصفقات وفي حالة صفقات الأشغال التي لا       

من %5الأشغال واللجان القطاعیة للصفقات،یمكن أن تكون إقتطاعات من حسن التنفیذ بنسبة
ویحول الرصید المكون من مجموع إقتطاعات .بدلا لكفالة حسن التنفیذ مبلغ كشف الأشغال،

المؤقت للصفقة و تحرر كفالة التنفیذ حسب  الاستلاملدى  ضمان، اقتطاعحسن التنفیذ إلى 
   .نموذج یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

 236-10من المرسوم الرئاسي 55 كما یعفى الحرفیون المنصوص علیهم في المادة           
المشار إلیه أعلاه،و المؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري،من تقدیم كفالة حسن 

  . )2(فیذ عندما یتدخلون في عملیات عمومیة لترمیم ممتلكات ثقافیةالتن
و یتوجب أن یتم لإیداعها في أجل لا یتجاوز تاریخ تقدیم أول طلب دفع على الحساب من    

وسكت المشرع عن الجزاءات التي تترتب على تقاعس المتعاقد أو امتناعه بتاتا عن . المتعاقد
  .أداء كفالة حسن التنفیذ

أنه یمكن إعفاء الشریك المتعاقد من تحمل عبء إیداع  97وورد في الفقرة الثانیة في المادة    
وأعلنت المادة عن .كفالة حسن التنفیذ فیما خص بعض أنواع صفقات الدراسات و الخدمات

  .قرار وزاري مشتك بین وزیر المالیة و وزیر الوصایة یحدد قائمة هذه الصفقات
  )3(.مكن تطبیق الاستثناء في مجال عقد الأشغال أو عقد اقتناء اللوازمی ومن هنا لا      
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ذا قام المتعامل المتعاقد بتورید جمیع الأشیاء التي رسا علیه توریدها وقبلتها الجهة        وإ

أشهر، وفي حالة وجود  03الإدارة نهائیا فإنه یعفى من تقدیمها إذا لم یتعد أجل تنفیذ الصفقة 
  )1(.قة فإن كفالة حسن التنفیذ تتم بنفس الشروط السابقةملحق للصف

والإدارة المتعاقدة تحتفظ بقیمة الكفالة حتى تمام تنفیذ الصفقة بصفة نهائیة ، وتسترجع     
  )2(.الكفالة أو الإقتطاعات في مدة شهر واحد إبتداءا من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة

  الضمانات المالیة الأخرى :ثانیا
نص قانون الصفقات العمومیة على مجموعة من الضمانات المالیة الأخرى التي          

  :و التي سنوضحها في التالي .المتعاقدةتشكل حقوقا للمصلحة 
  الضمانات الخاصة- 1- *

على المتعامل المتعاقد و في حالات معینة كأن  اشتراطهاثمة ضمانات خاصة یمكن         
إلى كفیل شخصي أو إلى هیئة تأمین لضمان العتاد و  الالتجاءالة أو تشترط الإدارة مثلا كف

السلع التي تضعها تحت ید المتعامل المتعاقد معها كما تستطیع أیضا أن تنص في دفتر 
دارة الشروط على جزاءات ترتبها في حالة تأخر المتعاقد في رد العتاد الذي قدم إلیه و یمكن للإ

على ضمانات أخرى إستثنائیة حتى تتمكن من التنفیذ العمل  كذلك أن تنص في دفتر الشروط
  .الذي توكله إلى المتعامل معها 

  الضمانات الحكومیة- 2- *
  هي تلك التي تطلبها الإدارة المتعاقدة من المؤسسات الأجنبیة و منها الأحكام المتعلقة     

الضمانات التي تسمح كذلك .بالقروض أو الإئتمانات الناتجة عن عقود حكومیة مشتركة
  .بالتنافس بین المؤسسات البنكیة أو هیئة التأمین ذات الصبغة العمومیة أو شبه العمومیة

حیث .والجزائر نجدها من الدول التي تفضل هذا النوع من الضمانات في مختلف عقودها      
  م مثل هذا النوع فإذا إنعدیة التي تقدم ضمانا من دولتها ، تمنح الصفقات إلى المؤسسات الأجنب

،وتمنحها المتممالمعدل و  236-10من المرسوم الرئاسي 97 إنها تلجأ إلى إعمال نص المادةف
  .)3(للشركات التي تقدم ضمان حسن التنفیذ
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شروط أوفي الأحكام التعاقدیة للصفقة،وفي حالة قیام تحدد هذه الضمانات في دفاتر الو      

والمصلحة المتعاقدة،فیجب على المؤسسات الأجنبیة المتعهدة تثمر الأجنبي العقد بین المس
والمادیة المصرح بها في عروضها،وفي المقابل على  بالمناقصات أن ترصد الوسائل البشریة

  :هذا طبقا لنصي المادتینالمصلحة المتعاقدة أن تتأكد من التنفیذ الفعلي لهذا الحكم،و 
  )1(. 236-10المرسوم الرئاسينفس  من 93و 92
  العــشري الضمان- 3- *

سمى تبعد التسلیم النهائي للصفقة،تترتب على المتعامل المتعاقد مسؤولیة مدنیة         
 10لة ممتدة إلى حفي مجال صفقات تنفیذ الأشغال،كونها تغطي مر  )2(ان العشريمبالض

أو  سنوات عن التهدم الكلي 10سنوات،حیث أن المقاول و المهندس مسؤولان تضامنیا لمدة 
الجزئي فیما شیداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى و لو كان التهدم ناشئا عن عیب 
في الأرض و یسري هذا الضمان إبتداءا من تاریخ الإستلام النهائي للصفقة نظرا لأن الأمر 

ویغطي هذا الضمان أیضا الأضرار المخلة بصلابة . یتعلق بصفقات إنجاز مشاریع البناء
صر الخاصة بتجهیز بنایة ما ،عندما تكون هذه العناصر جزءا لا یتجزأ من منجزات العنا

  أ من الإنجاز و یعتبر جزءا لا یتجز  ، التهیئة ووضع الأساس و الهیكل و الإحاطة و التغطیة
  كل عنصر خاص بالتجهیز لا یمكن القیام بنزعه أو تفكیكه أو إستبداله دون إتلاف أو حذف 

  .نجازمادة من مواد الإ
  و المتعامل المتعاقد سواء كان أجنبي أو وطني فإنه یخضع لكافة الإلتزامات التعاقدیة        

، أجاز القانون للمصلحة المتعاقدة حق  فإذا أخل المتعاقد الوطني بأحد من إلتزماته التعاقدیة
  صوص علیها في التشریع المعمول فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات المن

أما إذا كان المتعاقد مع الإدارة أجنبي و أخل بإلتزاماته التعاقدیة فإنه یسجل في قائمة  ، )3(به 
 . )4(المتعاملین الممنوعین من التعهد في الصفقات العمومیة

 

                                                             
 .، مرجع سابق عدل والمتمم الم 236-10المرسوم الرئاسي  من 93و  92:أنظر نص المادتین- )1(
،  13ر، العدد .المتعلق بقانون التأمینات ، ج 1995اكتوبر 25المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  185إلى  178أنظر نص المواد من - )2(
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  : خـلاصة الفصل الأول

  

إعترف للمصلحة المتعاقدة في مختلف قوانین  لمشرع الجزائريو مما سبق نخلص إلى أن ا     
الصفقات العمومیة بممارسة جملة من السلطات الاستثنائیة الغیر مألوفة ، و تتجلى هذه 

  السلطات في كافة مراحل الصفقة العمومیة ، إلا أن المجال الخصب لها هو مرحلة التنفیذ 
  د معها أثناء تنفیذ الصفقة حقوقاإذ یتقرر للمصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاق

  .و سلطات تختلف عن تلك الحقوق التي یقررها القانون الخاص 
  و في المقابل أُعترف للمتعامل المتعاقد معها بحقوق تقابل سلطات المصلحة المتعاقدة     

 و هي أیضا حقوق لها مثیل لها في قواعد القانون الخاص كما حمله إلتزامات على كاهله تقیده
  .في حالة ما أخل بها 

إن المصلحة المتعاقدة تسعى بكل جهد إلى تنفیذ مضمون الصفقة على أكمل وجه ، و      
في الآجال المحددة المنصوص علیها في دفاتر الشروط حتى ولو كانت على عاتق المتعاقد أو 

  .على حسابه 
  التسلیم النهائي للمشروع  و إن المتعامل المتعاقد یسعى للحصول على كافة مستحقاته عند     

  .و عدم تحمیله أعباء إضافیة 
و في حال أخل أحد الطرفین بإلتزاماته ، سواء كانت المصلحة المتعاقدة بتعسفها في 

إستعمال سلطاتها أو المتعامل المتعاقد بعدم إحترامه لبنود العقد ، لا سیما فیما یخص الموارد 
لتنفیذ بنود العقد ، وهذا ینتج عنه تأخیر في تنفیذ وزیادة البشریة أو المعدات التقنیة اللازمة 

كما قد تكون التغیرات الاقتصادیة هي التي تؤثر في . التكالیف التي تسبب في أضرار كبیرة 
توازن السوق بطبیعة الحال إلى خلق مشاكل للمتعامل المتعاقد مما قد یحمله زیادة أعباء و 

  .تكالیف جدیدة 
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نتوصل إلى أن حق المتعامل المتعاقد بصفته   -دراستنا للفصل الأول-و من خلال 
  الطرف الاضعف في العملیة التعاقدیة هو حق یضمنه القانون ، و الادارة ملزمة بالارتقاء به 

  .و إلا سار المتعاقد إلى طریق القضاء للحصول علیه 
یة وفق المدة القانونیة المحددة في كما یتعین على المتعامل المتعاقد تنفیذ التزاماته التعاقد    

العقد ولا یجوز له التوقف عن التنفیذ بحجة وجود عیب یؤدي الى فسخ العقد أو إبطاله و یعفى 
  .من التنفیذ عند استحالة متابعة التنفیذ بسبب القوة القاهرة أو بفعل الادارة 

مصلحة المتعاقدة ، تم كذلك نجد أن المشرع حمایة منه للأموال العامة وضمانا لحقوق ال  
وضع نظام للضمانات ذات الطبیعة المالیة تفرض على المتعاقد الحاصل على الصفقة أثناء 

  .  التنفیذ و بعده 
و بما أن الصفقة العمومیة كثیرا ما تتأثر بالظروف الاقتصادیة ، و هو ما یمكن أن یرجع    

مثل هذه الظروف التي قد تمس بالمركز  سلبا على المتعاقد ، فعلى الادارة المتعاقدة أن تراعي
  .المالي للمتعاقد معها مما یؤدي إلى افلاسه و إلحاق أضرار كبیرة به 

فلا بد من إعادة النظر في مسألة فسخ العقد ، التي منحها المشرع من خلال المرسوم     
ة في لأن الادارة قد تكون متعسف. 112المعدل و المتمم في نص مادته  236-10الرئاسي 

  . حقه 
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  آلیات تسویة منازعات تنفیذ الصفقات العمومیةآلیات تسویة منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة: :   ثانيثانيالفصل الالفصل ال
  

  یذ ــالتنفهذا م عن ـــیذها ، و ینجــــومیة هو تنفـــرض الأساسي من إبرام الصفقات العمــــإن الغ     
أثار بالنسبة للمصلحة المتعاقدة وكذلك بالنسبة للمتعامل المتعاقد  -كما رأینا في الفصل الأول-

و قد یؤدي تضارب المصالح إلى نشوب نزاع بین الأطراف المتعاقدة ، فكل منهما یرمي  معها،
  تسعى لتحقیق المصلحة العامة لمصلحة المتعاقدةفا. إلى تحقیق الغایة التي تعاقدة من أجل 

إلى تحقیق مصلحتة  مل المتعاقدبینما یسعى المتعا ،الحسن للمرافق العامة والحفاظ على السیر
كذلك الإخلال بالالتزامات التعاقدیة من شأنه أن یؤدي إلى . تحسین مركزه المالي  الخاصة و

  .حصول النزاع 
تنشأ  منازعات تقنیةإن مختلف النزاعات التي تنشأ أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة تكون إما     

فقد تعمد  .بمناسبة تنفیذ الجانب التقني من الصفقة، ویكون ذلك بمخالفة أحد البنود الواردة بها
على  المصلحة المتعاقدة إلى تفسیر أحد البنود الواردة في العقد بمحض إرادتها لإرغام المتعاقد

التي انب المالي للصفقة و ق بالجــتتعل منازعات مالیةأو  .دمات المطلوبة منهـــیة الخــییر نوعـــتغ
ــیر في تســـالتأخ ة أوـــات الصفقـــدید مستحقــأساسا في تس ورــــتتمح ــن بین القــــوم، دیدها ـ  ایاـــضـ

  ار ــیین الأسعــعات المتعلقة بتحز المنا :دــات القضائیة في هذا المجال نجــــة أمام الجهـــالمطروح
ــیر في تسدید مستحقـــأخة بالتــات المتعلقـــو المنازع د ـوائـــــة بالفـــلقـــات المتعــوالمنازعة ـــات الصفقـ

ة ـــاللاحق الأضرار ات المتعلقة بالأشغال التكمیلیة والمنازعات المتعلقة لجبرـــیریة والمنازعــالتأخ
  .بالمتعامل المتعاقد 

  ة والإدارة ـــدولــاریع الـــق بمشــلـــونها تتعــة كـــومیــة العمــــلصفقوي لــمــع التنـــر للطابـــو بالنظ  
  زة ـــا خاصة وأحكام ممیـــرقــ، وجب أن تتبع فیما یخص منازعاتها طُ  المحلیة أو الإدارة المرفقیة

ــإمت یطول تواصل و ، وتتسم بالسرعة حتى لا یتعطل المشروع العام  ـــــیؤثد ـــقبما داد النزاع ـ   رـ
ــبدأ الإستمـــعلى مبا ـــلـس ــدمات المرفــین من خـــعــور المنتفــمهـــق الضرر بجــــبما یلحراریة ، و ـ   ق ــ

  .و بما یعطل تنفیذ المخططات التنمویة  العام
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ــــالمشنجد أن  )1( 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 115و بالرجوع لنص المادة      ــــ ــــ رع ـــ

دد بذلك ـــــفض النزاعات التي تحدث أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة و ح طرققد نظم الجزائري 
ـــطریق ما اللج إما اللجوء إلى الحل الودي خارج ساحة القضاء ، ،ن إتباعهما ــــتین یمكـــ   وء ــــوإ

ــإلى ط ــ ـــــ إلى المتنازعان  وما تجدر الإشارة إلیه أنه في حالة ما إلتجأ.  رق التسویة القضائیةــ
ــدم جدوى الحــفي حالة ع –رمهما ـــذلك لا یح الطرق الودیة فإن   من اللجوء إلى  – ل الوديــ

  .  الحل القضائي ، والعكس لیس صحیح  
  

  :وتأسیسا لذلك ارتأینا أن نتناول هذا الفصل في مبحثین نعالج في كلا منهما ما یلي       
  

  التسویة الودیــــــة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیةالتسویة الودیــــــة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیة  : : المبحث الأول المبحث الأول  

   التسویة القضائیة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیةالتسویة القضائیة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیة: : المبحث الثاني المبحث الثاني  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                       
 .الصفقات العمومیة المعدل و المتمم ، مرجع سابق المتضمن تنظیم  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  115أنظر نص المادة  - )1(
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  التسویة الودیـة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیةالتسویة الودیـة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیة: : المبحث الأولالمبحث الأول
  

ـــ، فإن المشلخزینة العامة للدولة ل الما كان للصفقات العمومیة صلة بالمال العام و حقوق       رع ـــ
ا منه على إیجاد التوازن في تحمل التكالیف بین الطرفین المتعاقدین و التوصل إلى حرصو 

حاول إنه ف تكلفة، وبأقلفي أسرع وقت أسرع إنجاز لموضوع الصفقة والبحث عن تسویة نهائیة 
العمومیة بما یحول دون اللجوء إلى تنفیذ الصفقة  إیجاد طرق لتسویة المنازعات الناشئة عن

  .وتفادي إجراءات التقاضي الطویلة و المعقدة  القضاء
لمستجدات الحدیثة والعالمیة باعتباره اوكون قانون الصفقات العمومیة أكثر القوانین تأثرا ب     

  فالمشرع ینظم مجالا نشطا وواسعا من مجالات الحیاة ویطرح الكثیر من النزاعات أمام القضاء،
ما تجسد من خلال و وه .هذا القانون ضمنلحلول البدیلة أو الحلول الودیة مبدأ اتبنى الجزائري 

التشریعات المتلاحقة التي نظمت الصفقات العمومیة منذ الاستقلال وصولا إلى القانون الساري 
 115ة المادنص رس هذا المبدأ في كُ حیث ،  (1) .المعدل و المتمم  236-10المفعول رقم
تسوى النزاعات التي تطرأ عند التنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة  : "على أنه 

غیر أنه یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق هذه .والتنظیمیة المعمول بها
الأحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلها سمح هذا الحل 

  .التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة - :بما یأتي
   ..." .الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة -           

الفقرة الأولى نص على أن تسوى  115والملاحظ أن قانون الصفقات العمومیة في مادته   
  بمعنى المعمول بها،الأحكام التشریعیة والتنظیمیة عند تنفیذ الصفقة في إطار النزاعات التي تطرأ 

  

                                       
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم ، مرجع سابق  236- 10مرسوم الرئاسي ال -(1)
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قانون مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم نزاعات تنفیذ العقود الإداریة بصفة عامة وأهمها  
الإجراءات المدنیة والإداریة الذي یمثل الشریعة العامة المنظمة لعملیة التقاضي أمام الجهات 

 .ضائیة لفض مثل هذه النزاعاتوما جاء به من آلیات ق .القضائیة الإداریة والعادیة في الجزائر
قید به النص العام الأول، بأن ألزم یثم أورد نص خاص في الفقرة الثانیة من المادة نفسها 

 االمصلحة المتعاقدة مخاطبا إیاها على وجه التحدید كشخص من أشخاص القانون العام ومطالب
ن أشخاص القانون الطرف الآخر المتعاقد معها والذي غالبا ما یكون شخص مإیاها دون 

الخاص بالبحث عن حل ودي كأولویة قبل الحل القضائي كلما سمح هذا الحل بتحقیق الغایات 
  .الذكرالسالفة المادة نص المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من 

بصیغة عامة ودون تخصیص لطریقة " حل ودي"أورد مصطلح  مشرعكما نلاحظ أن ال      
أو الحلول البدیلة المنصوص علیها في قانون  ن كل الطرق الودیةحل ودیة معینة مما یفید أ
وساطة وتحكیم هي حلول قانونیة یعتمدها هذا القانون  من صلح و الإجراءات المدنیة والإداریة

لإداریة الشریعة العامة ، بحیث اویحیل كیفیة إعمالها و تنظیمها  لقانون الإجراءات المدنیة و 
" الطرق البدیلة لحل النزاعات"الأول من الكتاب الخامس المعنون بـ  تم النص علیها في الباب

ومن هنا یمكننا ،  )1(الإجراءات المدنیة والإداریة  المتضمن قانون 09-08رقم قانونالمن 
عمال الصلح والوساطة والتحكیم كآلیات ودیة لتسویة الكیفیة التي یتم بها إ: التساؤل عن

التشریع الجزائري على ضوء ما نص علیه قانون الإجراءات  منازعات الصفقات العمومیة في
  . ؟ 09-08المدنیة و الإداریة 

  سوف یتم دراستها وفقا للترتیب الذي وردت به  یح ذلك والإجابة عن هذا التساؤلولتوض      
  :مطالب كالآتي  و ذلك من خلال ثلاثة،  09-08 رقم قانون ضمن
  ححــــــــللــــصصــالال: : الأول الأول   طلبطلبالمالم  
  ةةــــــوساطوساطالال: :   الثانيالثاني  طلبطلبالمالم  
  ممــــــییــككــالتحالتح: :   المطلب الثالثالمطلب الثالث  

  

                                       
  . 2008أفریل  23، المؤرخة في  21ر، العدد .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة ، ج 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08قانون رقم   -)1(
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  ــــــحلــصــــــال :المطلب الأول
  

 ي قانونونجده فالصلح إجراء یقره التشریع الجزائري في الكثیر من النصوص القانونیة 
یأخذ طابع إجرائي في حین نجد الصلح الوارد في القانون المدني ذو طابع  09-08 رقم

 )1( .فیات مباشرتهییوفر أیة توضیح لكموضوعي لا 
وجواز الصلح في مادة القضاء الكامل معناه جواز الصلح بالنسبة للتعویض جبرا للضرر 

 236-10 رقم من القانون 115في مادة الصفقات العمومیة وهو ما یتوافق ونص المادة 
عنى إعمال الصلح في المتعلق بالصفقات العمومیة، وبالمقابل عدم جوازه في دعاوى الإلغاء بم

  .مرحلة تنفیذ الصفقة العامة ولیس في مرحلة إبرامها
ن كان النص على إعمال الصلح جوازیا في مفهوم قانون   الإجراءات المدنیة  كما أنه وإ

فإنه یأخذ طابع إلزامي في مفهوم قانون الصفقات العمومیة لأن المصلحة المتعاقدة  و الإداریة،
  .ي قبل اللجوء إلى القضاءملزمة بإعمال الحل الود

  
  في المادة الإداریةمفهوم الصلح : الفرع الأول

للإحاطة بمفهوم شامل للصلح لابد من تعریفه وتبیان طبیعته القانونیة بالإضافة إلى 
  .تمییزه عما یشابهه من المصطلحات

   :تعریف الصلح: أولا
عقد ینهي « )2(المدني بأنهمن القانون  459لقد عرف المشرع الجزائري الصلح في المادة 

به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كلا منهما على وجه 
  .»حقهالتبادل عن 

  

                                       
 .518، ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 2008فیفري  23المؤرخ في )09 - 08(شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم ،بربارةعبد الرحمن  –) 1(

  .المدني بالقانون المتعلق،  2007 مایو 13 في المؤرخ 05- 07 رقم القانون –) 2(
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  :یتضح أن للصلح ثلاث عناصرأعلاه من نص المادة 
  .وجود نزاع قائم أو محتمل -1
  .نیة إنهاء النزاع -2
  )1( .النزول المتبادل عن الادعاءات -3

  :الطبیعة القانونیة للصلح: ثانیا
أن الصلح المعمول به في دعاوى  09-08 من قانون رقم 970یتضح من نص المادة 

الصفقات العمومیة كإحدى أنواع دعاوى القضاء الكامل هو صلح قضائي كونه یتم بعد رفع 
الدعوى أمام الجهات القضائیة الإداریة ویتم تحت إشراف القاضي الإداري، وهذا یجعلنا 

شكل محضر  نتساءل، هل عقد الصلح المتفق علیه بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل في
  .یحرره رئیس تشكیلة الحكم یعتبر عقد أم یعتبر حكم؟

فهختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للصلح القضائي، فمنهم إ على أنه عقد، ومنه  من كیّ
من اعتبره عقدا قضائیا كونه مثبت من طرف القاضي وهناك من قال أنه عقد من حیث 

  .المضمون وحكم من حیث الشكل
الإجراءات  المتضمن قانون 09-08رقم  قانونمن  974 إلى 970من مواد لأما بالرجوع ل

  :المدنیة والإداریة التي نظمت الصلح في المادة الإداریة، فإنه یتضح
إذا حصل صلح یحرر رئیس التشكیلة  "والتي تنص على 973من استقراء نص المادة  

نزاع وغلق الملف، ویكون هذا الحكم محضرا یبین فیه ما تم الاتفاق علیه، ویأمر بتسویة ال
لا یجوز للجهة القضائیة الإداریة إذ تباشر  "974، والمادة  )2( ".الأمر غیر قابل لأي طعن

  .)3("الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها
من نص المادتین أن الصلح المعمول به في مادة الصفقات العمومیة أمام جهات یتضح 

  فكونه اتفاق تجب  ،عقد من حیث المضمون وحكم من حیث الشكلالقضاء الإداري هو 
                                       

 .542، ص 2008دار الهدى للنشر، الجزائر،  ، الصلح، الوساطة، التحكیم :انون الإجراءات المدنیة الوسیط في شرح ق نبیل صقر،: للتوسع أكثر راجع  - )1(

 .، مرجع سابق   09- 08من قانون رقم  973أنظر نص المادة  - )2(

 .، نفس المرجع  974أنظر نص المادة  - )3(
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لصحته الشروط اللازمة لصحة العقد وهو توفر إیجاب یتبعه قبول، وأن یكون محله مشروع، 
فلا یتصور صلحا بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد على أمر غیر مشروع، كما یمكن 

  .ي عقد آخرالطعن فیه لعیب الرضا أو نقص أهلیة كأ
أما من حیث الشكل فهو یخضع للقواعد الخاصة بالأحكام إذ وجب أن یكون مكتوبا 

یثبت الصلح  " 992محكمة حسب ما قضت به المادة وموقعا علیه من القاضي ومن كاتب ال
في محضر، یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط ویودع في أمانة ضبط الجهة 

  )1(."یصدق على الصلح قاضي غیر مختص نوعیا بموضوع النزاعالقضائیة، كما لا یجوز أن 

  .)2(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  947وهو ما أفادت به المادة 
  

  :تمییز الصلح في مادة الصفقات العمومیة عما یشابهه من المصطلحات: ثالثا
فیها باعتبارهم طرق قد یتشابه الصلح في مادة الصفقات العمومیة مع التحكیم والوساطة 

  ودیة تسوى بها نزاعاتها، كما یمكن تمییز الصلح في الصفقات العمومیة عن التظلم الإداري
  .في مادة الصفقات العمومیة يالوجوب 

  .تمییز الصلح عن الوساطة في مادة الصفقات العمومیة - 1
  : لا منهما أنه كإلیه من خلال المواد التي نظمت  أهم ما یمكن الإشارة

الوساطة مقیدة بأجل معین وهي مدة الثلاثة أشهر، بینما الصلح غیر مقید بأجل معین  -
طالما أن الدعوى مرفوضة أمام القضاء في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ،إلا أن تكون جاهزة 

  )3(.للحكم فیها 

  

  

                                       
 .134، ص 2001دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر،  ،الصلح القضائيحسن النیداني الأنصاري ،  - )1(

 .، مرجع سابق  09- 08من القانون رقم  974أنظر نص المادة  - )2(

 .، نفس المرجع  996المادة  أنظر نص - )3(
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حصریا أیضا الوساطة تتم بتدخل الوسیط وهو طرف ثالث في النزاع بینما في الصلح فیتم 

  )1( .بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد
أیضا الوساطة إجراء وجوبي إذ على القاضي عرضها على الخصوم في الجلسة الأولى 
بینما الصلح إجراء جوازي یكون بمبادرة الخصوم أو بسعي من القاضي إذا رأى الأطراف أو 

  )2( .القاضي مصلحة في إعماله

 
  :حكیم في مادة الصفقات العمومیةتمییز الصلح في الت - 2

بالرجوع إلى القواعد المنظمة للتحكیم نجدها مستقلة عن الدعوى القضائیة في حین لا 
خارج دعوى قائمة  داریةنیة والإمال جراءاتالإمجال للحدیث عن الصلح وفق مفهوم قانون 

  .ومطروحة أمام القاضي الإداري
الطعن في اتفاق الصلح، بینما أحكام أیضا لا یمكن الطعن بأي طریقة من طرق  -

  )3( .1033، 1032التحكیم یمكن الطعن فیها بالطرق المقررة في المادتین 

  
 :تمییز الصلح في مادة الصفقات العمومیة عن المصالحة في المادة الجبائیة - 3

تخضع المصالحة الإداریة في المادة الجبائیة لإجراءات خاصة تختلق عن الصلح 
إذ تتم هذه المصالحة وفقا لإجراءات إداریة لا قضائیة،إذ  مادة الصفقات العمومیة،القضائي في 

تقرر الإدارة بكل سیادة قبول أو رفض المصالحة الملتمسة منها عند بتها في الطلب بعیدا عن 
  .ساحة القضاء وسلطات القاضي

  
  

                                       
 .، مرجع سابق  09 - 08من القانون رقم  2فقرة  994مادة النص أنظر  - )1(

 .، نفس المرجع  994، 972:  ادتینالمنصي أنظر  - )2(

 .، نفس المرجع  1033، 1032، 973 :الموادنصوص انظر  - )3(



 آلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةآلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ  :              :              الفصلࡧالثاɲيࡧالفصلࡧالثاɲيࡧ

 

81 
 

  

  :تمییز الصلح عن التظلم الإداري في مادة الصفقات العمومیة -4
الإجراءات الإداریة و  أن التظلم أصبح إجراء جوازي حسب ما نص علیه قانونرغم 

وهذا في محاولة من المشرع للحد  .إلا أنه بقي إلزامیا في منازعات الصفقات العمومیة المدنیة
من الدعاوى المتعلقة بالصفقات العمومیة التي ترفع أمام القضاء، لعل التظلم ینتهي النزاع قبل 

القضائیة، وهنا یختلف التظلم الإداري عن الصلح، فإن كان التظلم إلزامي في كل  بدأ الخصومة
التي ترفع أثناء مرحلة التنفیذ كنوع من أنواع  الدعاوىبما فیها ،  منازعات الصفقات العمومیة

الصلح لا یعمل إلا في دعاوى إن ف،  )1( 05فقرة 115حسب  ادةمالدعاوى القضاء الكامل 
  .دون مرحلة الإبرام. رفع بمناسبة منازعة في مرحلة تنفیذ الصفقة فقطالتعویض التي ت

وما یثبت اختلاف كل من الصلح والتظلم الإداري عن بعضهما، أن أعمال التظلم الإداري 
أمام لجنة الطعن المختصة بنظر الطعون بمناسبة نزاع حول تنفیذ الصفقة العامة لا یعني عدم 

  .رفع الدعوى أمام القضاءإمكانیة إعمال الصلح إذا تم 
  

  :التنظیم القانوني للعملیة الصلحیة: الفرع الثاني
هو صلح قضائي یتم الصلح محل الدراسة فإن الإجراءات المدنیة والإداریة  وفقا لقانون 

  .على مستوى المحكمة الإداریة بعد رفع الدعوى
  .إجراءات العملیة الصلحیة: أولا

الطقوس الإجرائیة زیادة على كونها تدخل ضمن ما  تخضع العملیة الصلحیة لجملة من
  .تتطلبه كل عملیة قضائیة من تسجیل واتصال بالقاضي ثم إدارة الجلسة وصولا للنطق بالحكم

  :طبیعة المبادرة -1
ن الصلح جزء من الدعوى القضائیة یدخل ضمن اختصاص أتعتبر بعض التشریعات 

ناظر في المواد الاجتماعیة وفقا للقانون الفرنسي إذ المحاكم، كما هو علیه الحال أمام القسم ال

                                       
 .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  236-10من المرسوم الرئاسي  5فقرة  115المادة أنظر نص  -)1(



 آلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةآلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ  :              :              الفصلࡧالثاɲيࡧالفصلࡧالثاɲيࡧ

 

82 
 

، ومع أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمبادئ المقررة )1( .یترتب على إغفاله بطلان الدعوى
بالنسبة للصلح في قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، فإن إغفال الصلح وفقا لما نص علیه 

في الجزائر لا یؤدي إلى المدنیة و الإداریة المتضمن قانون الإجراءات  09 -08رقم قانون
بطلان الدعوى، لأن المبادرة بالصلح جوازیة سواء تم التصالح بین المصلحة المتعاقدة 

ما  لیها الدعوى حسب عوالمتعامل المتعاقد تلقائیا أو بسعي من القاضي وفي أي مرحلة تكون 
وهو أیضا ما أكدته  )2( .و الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  971المادة جاء في مضمون 

  )3( .من نفس القانون 990المادة 

  .كیفیة انعقاد الصلح -2
لم یحدد المشرع إجراءات یتم بموجبها الصلح، إنما فتح المجال واسعا أمام القاضي وفقا 

  .لما یراه مناسبا
  .الصلح في المكان والزمان -أ

تتم « على أن  991لح نصت المادة بشأن تحدید عنصر الزمان والمكان في آلیة الص
محاولة الصلح في المكان والوقت الذي یراهما القاضي مناسبین ما لم توجد نصوص أخرى 

  .)4( »خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك
وبما أن قانون الصفقات العمومیة الساري المفعول لم یحدد كقانون خاص یمكنه تقیید 

وزمان معنیین لإعمال الصلح تبقى السلطة التقدیریة ، مكان  09-08رقم  النص العام قانون
فلا یتصور مكان آخر  هتبطبیعواسعة للقاضي النزاع في تحدیدهما ولأن هذا الصلح قضائي 

  .یتم فیه ضاءغیر دار الق

                                       
 .518ص  ،مرجع سابقعبد الرحمن بربارة ،  - )1(

 .، مرجع سابق  09- 08من القانون رقم  971أنظر نص المادة  - )2(

 .، نفس المرجع  990المادة أنظر نص  - )3(

 .، نفس المرجع  991أنظر نص المادة  - )4(
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إذ لو كان إجراء وجوبي لكان ، بوجوبیته فمتعلقةأما خاصیة تحدید الزمن في الصلح 
محدد المدة كما هو الحال بالنسبة للوساطة حالیا وكما كان علیه الحال بالنسبة للصلح قبلا إذ 

  .)الملغى(كان خلال الثلاثة أشهر الأولى حسب قانون الإجراءات المدنیة 
د لم توج فالصلح یتم في المكان و الزمان و الوقت الذي یراهما القاضي مناسبین ما

  .نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك
  
  .حكم الحضور والغیاب في العملیة الصلحیة -ب

إن أهم تطبیق لحقوق الدفاع هو مبدأ الوجاهیة بین الخصوم بحیث تتخذ جمیع الإجراءات 
على علم وبحضور الأطراف في الدعوى القضائیة، فهل غیاب احد الأطراف في العملیة 

منه بما ثبت في محضر الصلح من الخصم وأقره القاضي ،أم أن غیاب الصلحیة یفسر قبولا 
  .أحد الأطراف یؤدي إلى شطب الدعوى ویفسر رفضا منه لعملیة الصلح ؟

إن عدم حضور أحد الأطراف لا یعني إلا رفضه للصلح، كما لا یمكن للقاضي شطب 
عوى فالخصومة الدعوى على هذا الأساس، وطالما أن المدعي هو الذي أداع صحیفة الد

بالنسبة له تكون، حضوریة لعلمه سلفا بقیام الخصومة، لهذا فغیاب المدعي لا یؤثر في الصلح 
ما ما دامت طلباته موجودة، فیصبح القاضي كأنه موكل من الطرف الغائب ویقرر باسمه 

  . توصل إلیه في العملیة الصلحیة
  .في حالة غیاب المدعي علیه فیثبت عدم الصلح وأما
  .اختتام عملیة الصلح -3

یثبت الصلح في محضر یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضبط ویودع بأمانة ضبط 
)1(09-08رقم  من قانون 992الجهة القضائیة حسب مقتضیات المادة 

یبین القاضي في هذا ، 

                                       
 .مرجع سابق  ، 09- 08من القانون رقم  992المادة  نص انظر - )1(
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المحضر ما تم الاتفاق علیه ویأمر بتسویة النزاع وغلق الملف ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي 
  )1( .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 973 ادةمالطعن وهو ما أفادت به 

إذن فحسب المادة الأخیرة فإن الصلح في المادة الإداریة ومنها الصفقات العمومیة ینتهي 
لتشكیلة، بالإضافة إلى المحضر الذي ثبت فیه الاتفاق، ودون هذا الأمر یكون بأمر من رئیس ا

المحضر مجرد عمل مادي لا یرتب أي أثر عمل عكس الصلح في المواد المدنیة فالخصومة 
التي تنتهي بالصلح لا یصدر بشأنها حكم قضائي، إنما یحل المحضر المثبت للصلح محل 

  )2( .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 992 ادةملاالحكم القضائي وهو ما أفادت به 
  :مدى رقابة القضاء على العملیة الصلحیة: ثانیا

إلى جانب إسناد مهمة إدارة الصلح للقاضي نفسه فإن القانون وفي المادة الإداریة على 
وجه الخصوص فرض طرفا منظما هو النیابة العامة، وذلك كون المصالح المتنازع حولها 

  .ستدعي وجوب حضور الإدارة والتي هي ذات طابع عموميت
بالإضافة إلى أن القانون في عملیة الصلح انتدب طرفا من إدارة القضاء یسهر على 

  .تدوین محضر الصلح كضمانة أخرى على الحیاد والموضوعیة وهو كاتب الضبط
  .مدى رقابة النیابة العامة لعملیة الصلح -1

العامة لا تضار بالصلح ولا تستفید منه، ومع ذلك فهي موجودة في  المبدأ العام أن النیابة
العدید من أنواع القضایا،  وتسمى في المساءل الإداریة الطرف المنظم، وهذا الانضمام وجوبي 

ولعل وجود النیابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالصفقات العمومیة له ما یبرره  بحكم القانون،
العامة من أهم ما اهتم به المشرع ونظمه من أعمال الإدارة وهذا خاصة وأن عقد الصفقة 

للطبیعة الهامة والحساسة لهذا العقد، كونه على اتصال مباشر بالخزینة العامة، ویترجم من 
خلاله التوجه الاقتصادي والتنموي للدولة وتقوم علیه هیاكلها وتجهیزاتها، فكانت ولا تزال دائما 

ت العمومیة والجرائم المتعلقة بها تأخذ اكبر حیزا بین الدعاوى دعاوى ومنازعات الصفقا

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08من القانون رقم  973المادة نص أنظر  - )1(

 .522ص مرجع سابق، بربارة ، عبد الرحمن  –) 2(
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المعروضة على القضاء وأكثر ما یشار إلیه في المنظومة التشریعیة، لهذا لا یستغرب وجود 
ن تمت تسویة النزاع عن  النیابة العامة كطرف وكیل عن المجتمع في دعاوى هذا العقد، وإ

  .طریق الصلح
  .عملیة الصلحعن حضور كاتب الضبط  -2

جرى العمل القضائي على إسناد مهمة تلقي أقوال المتصالحین لكاتب الضبط لدى الغرفة 
الإداریة، وهو شخص حیادي ینتمي إلى دار القضاء إذ یفرغ مضمون الصلح في وثیقة یتلقى 
فیها كاتب الضبط عروض الطرفین وتنزلا تهما وأقوالهما إن حضرا معا أو أقوال أحدهما ویؤشر 

  .على غیاب الأخر،ثم یوقع كاتب الضبط على المحضر بمعیة القاضي والأطراف
  وتجدر الإشارة إلى أن محضر الصلح یخضع للقواعد العامة للإثبات والتي تشمل الأوراق 

لكن محضر الصلح لوحده دون ، ا جاء فیها إلا أن یطعن فیها بالتزویرمالرسمیة فهي حجة ب
لتسویة النزاع وغلق الملف لا یكفي لیرتب أثاره في مواجهة أمر القاضي الإداري بإثباته 

الأطراف أي أن محضر الصلح في المواد الإداریة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
  .سند غیر تنفیذي على عكس الأمر في المواد المدنیة 

  .الوساطة:المطلب الثاني
كبدیل بل عن عملیة التقاضي لتمتعها لقد كانت الوساطة إحدى خیارات المشرع الجزائري 

   :بجملة من المزایا تتمثل أهمها في
  .توفیر الجهد والنفقات والوقت على الخصوم -

 .المحافظة على العلاقات السلمیة -     
 .المرونة في الإجراءات -     
  )1( .تنفیذ الاتفاق رضائیا لأن التسویة من صنع الأطراف فیكونون مستعدین لتنفیذها -     

  
  

                                       
 .524ص مرجع سابق، بربارة ، عبد الرحمن  - )1(
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  .مفهوم الوساطة: الفرع الأول
لقد تم تناول موضوع الوساطة من طرف العددي من العلوم فتمت دراستها كظاهرة أو 

  .العون  مهارة اجتماعیة، وكاستعداد نفسي لتقدیم المساعدة و
وأیضا كآلیة قانونیة فعالة في تسویة النزاعات الدولیة والداخلیة بین الأفراد بالإضافة إلي 

  )1( .اء الشریعة الإسلامیةهتناولها من قبل فق

  :تعریف الوساطة: أولا
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة  02-90شرع الجزائري في القانون رقم میعرفها ال 

إجراء یتفق بموجبه « منه بأنها 10في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب في المادة 
مهمة اقتراح تسویة ودیة للنزاع إلى شخص من الغیر  طرفا الخلاف الجماعي على إسناد
، والملاحظ أن المشرع الفرنسي لم یعرف الوساطة، ولا »یدعى الوسیط یشتركان في تعیینه

عرفها المشرع الأردني رغم التجربة الأردنیة الرائدة في مجال الوساطة، إذ لم ینص قانون 
على تعریف  2006لسنة  12ازعات المدنیة رقم المملكة الأردنیة المتعلق بالوساطة لتسویة المن

،وهذا لأن المشرع غالبا ما یترك التعریف للفقه او القضاء وهو ما تبناه  )2( .یفید معنى الوساطة
 الإجراءات المدنیة و الإداریة المتضمن قانون 09-08رقم  المشرع الجزائري من خلال قانون

  .الذكر السالف 236-10 وقانون الصفقات العمومیة رقم
  أطراف الوساطة: ثانیا

مادة في الفقرة الثانیة من نص ال ویتمثل أطرافها في الخصوم والوسیط وهذا ما یتضح    
994 . )3(  

  
  
  

                                       
 . 50، ص 2001الأردن،  الثقافة للنشر والتوزیع، دار،  وأثرهما في الحقوق) الوساطة والمعاملات( أحكام الشفاعة للتوسع أكثر راجع، محمد عقلة خلدون،  - )1(

 .15ص دار وائل للنشر، الأردن ، ،  ، الحلول البدیلة للنزاعات المدنیةبشیر الصلیبي ،للتوسع أكثر راجع - )2(

 .، مرجع سابق  09- 08رقم  القانونمن  994المادة نص أنظر  - )3(
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  :الخصوم -1
إذ على الأقل یكون في الوساطة خصمین كما قد تمتد ) الخصومة (وهم أطراف النزاع  

المعاقدة كأحد الخصوم، والمتعامل المتعاقد إلى أكثر من ذلك، فلو كان النزاع بین المصلحة 
  .والمتمثل في المقاول أو المورد أو صاحب حق الامتیاز كان الطرفین اثنین فقط

أما لو كان النزاع بین المصلحة المتعاقدة ومجموعة متعاملین متعاقدین لتنفیذ صفقة مجزأة 
  .كنا أمام أطراف متعددة للنزاع

فیهم فهو القبول والرضا لإعمال عملیة الوساطة وما  و أما عن أهم ما یجب أن یتوفر
، ویترتب  2فقرة  994 ادةمالاد والعمل على إنجاحها وهو ما أفادت به دیترتب عنه من استع

  .على هذا القبول تعیین الوسیط لمباشرة الوساطة وحتى لا تكون مضیعة للوقت 
نون الصفقات العمومیة قاومراعاة العنصر الزمني في تنفیذ الصفقات احد أسباب نص  

ول على أعمال الحلول الودیة كبدیل عن عملیة التقاضي وهو ما ذهبت إلیه المادة فعالساري الم
أن تبحث عن حل ودي ..... «من نفس القانون وأوردت كشرط الأعمال الحل الودي أن 115

ع انجاز لموضوع التوصل إلى أسر .. ..للنزاعات التي تطرأ عند التنفیذ كلما سمح هذا الحل بـ
  .»الصفقة

   :الوسیط -2
الوسیط هو طرف ثالث غیر الخصمین یتم  تعیینه من القاضي باقتراح منه أو من 

هو « أن نعرفه بأنه 997ادةمال و 2فقرة  994: الخصوم ویمكن من استقراء نص المادتین
وجه  شخص طبیعي أو جمعیة یسمى وسیط، یعینه القاضي تسند له عملیة الوساطة، بتلقي

  (1).»نظر كل واحد من الخصوم ومحاولة التوقیف بینهم لتمكینهم من إیجاد حل للنزاع
  :هم  تمییز ثلاثة أنواع من الوسطاء ناكنو یم

لأننا بصدد وساطة  ،09-08رقم  وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في قانون(الوسیط القضائي
 . الوسیط المساعد و يتفاقالإالوسیط  ،لوسیط الخاصا ،)قضائیة تعمل بمناسبة رفع دعوى

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08قانون رقم من ال 997و  2فقرة  994: أنظر نصي المادتین - )1(



 آلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةآلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ  :              :              الفصلࡧالثاɲيࡧالفصلࡧالثاɲيࡧ

 

88 
 

نظر لأهمیة دور الوسیط في نجاح عملیة الوساطة والذي لا یكون فعالا إلا إذا توفرت و     
لذا أولت الأنظمة .فیه جملة من المعاییر و تجلت فیه مجموعة من الصفات والأخلاقیات

  )1( .واعتمدتها تشریعیاالقانونیة الرائدة في مجال الوساطة هذه المتطلبات أهمیة قصوى 
المنظم  جراءات المدنیة و الإداریةالإوهو ما جسده المشرع الجزائري من خلال مواد قانون 

بین الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة من یعین على أن  998 ادةمالأفادت للوساطة حیث 
ویجب أن تتوفر فیه شروط معینة وكذلك  .الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة

  .)2(الوسیط بحفظ السر إزاء الغیر  التزامضرورة 
مومیة بحیث یجب التركیز على أهمیة ة أكبر إذا تعلق النزاع بصفقة عوهذه الشروط لها أهمی

ي جو من فذلك تجسیدها لمبدأ العلنیة لشفافیة الإجراءات ، ضرورة مع  هاتنفذالصفقة و 
ة و الموضوعیة مطلوبة بصورة مضاعفة ی، أین تصبح مراعاة السر ع من السریةالخصوصیة ونو 
الانحیاز لأحد الأطراف من قبل  ، لأنبین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقدفي حالة نزاع 

الوسیط أو إفشاءه لأسرار الإدارة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد معها أو أن یكون الوسیط مدان 
كون له نتائج وخیمة ی ، فكل ذلك من شأنه أن...ة مثلا كجریمة مخلة بالشرفبجریمة الرشو 

الصفقات إذا كانت الصفقة مجزئة مما قد یهدد  ذتنفی فيوحتى  طرفي العملیة التعاقدیةعلى 
  .بفشل المشروع وتبدید المال العام 

  ظیم القانوني للوساطة التن: الفرع الثاني
الوساطة عكس الصلح، فهي إجراء وجوبي على و  1005 إلى 994لمواد من وتناولتها ا   

  )3( .القاضي القیام بها في الجلسة الأولى عن طریق عرضها على الخصوم
  .الشروط التي تحكم الوساطة: أولا

أحیطت الوساطة بجملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة المتعلقة بالوسیط إضافة إلى ما      
  .ونطاق أعمالهایتعلق بعملیة الوساطة كالمدة 
                                       

 175، مرجع سابق، ص بشیر الصلیبي - )1(

 .، مرجع سابق  09- 08من القانون رقم  1005و 998: أنظر نصي المادتین - )2(

 .، نفس المرجع   1005إلى  994من : وادالمنصوص أنظر  - )3(
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  .الشروط المتعلقة بالوسیط - 1
  :والتي تنقسم كما ذكرنا إلى شروط شكلیة أو أخرى موضوعیة كالتالي     

  .الشروط الشكلیة -أ
  .أن یصدر تعیین الوسیط في شكل أمر یتضمن تعینه من القاضي -
  .أن یتضمن الأمر تحدید الآجال الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بمهمته -
  .وأن یتضمن تاریخ رجوع القضیة للجلسة -
  .)1( وأن یتضمن موافقة الخصوم -
  . الشروط الموضوعیة -ب
 997المادة وأفادت  والإداریة انون الإجراءات المدنیةمن ق 998، 997وتضمنتها المادتین 

تسند الوساطة إلى شخص طبیعي كما یمكن أن تسند إلى جمعیة، وعندما تسند إلى  «:بأنه
  »هذه الأخیرة یقوم رئیسا بتعیین احد أعضاءها لتنفیذ الإجراء باسمها ویخطر القاضي بذلك

ویجب أن تتوفر في الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك والاستقامة 
  )2( :الشروط التالیة

  . یكون قد تعرض إلى عقوبة جریمة مخلة بالشرفأن لا -
 .أن لا یكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدنیة -
 .أن یكون مؤهلا بالنظر في المنازعة المعروضة علیه -
 .أن یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة -

 المتضمنة كیفیة تعیین الوسیط وشروطه على أن كیفیات تطبیقها 998هذا وقد نصت المادة 
  .ستحدد لاحقا عن طریق التنظیم

  
  

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08من القانون رقم  999أنظر نص المادة  - )1(

 .، نفس المرجع    998المادة نص انظر  - )2(
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  .الشروط المتعلقة بمدة ونطاق الوساطة -2
حدد المشرع مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجدید لنفس المدة ولمرة واحدة فقط بطلب من     

الوسیط إذا اقتضى عمله ذلك، شرط موافقة الخصوم إلا أن التمدید یبقى محض سلطة تقدیریة 
  :عن نطاقها فهو یتحدد من جانبینأما )1( للقاضي،

جانب نوع النزاع القائم حیث استثنت  فقط قضایا الأسرة والقضایا العمالیة من نطاق أعمال  -
الوساطة على اعتبار إن لها إجراءات خاصة بها وأیضا نصت على عدم جوازها في كل ما من 

المواد جائزة ومن بینها مادة  مما یفید أن الوساطة في غیر هذه )2(شأنه أن یمس بالنظام العام
  .العقود الإداریة بوجه عام ومادة الصفقات العمومیة على وجه الخصوص

والجانب الآخر لنطاق الوساطة هو مدى امتدادها لكامل عناصر النزاع لو فقط لجزء منه  -
  )3( .تنصب علیه

  .رقابة القاضي على عملیة الوساطة: ثانیا
أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسیط أو من الخصوم، كما یمكن  يیمكن للقاضي ف    

  )4( .له إنهائها تلقائیا إذا تبین له استحالة السیر الحسن لها
ویجب في جمیع الحالات التي ینتهي فیها القاضي عملیة الوساطة أن ترجع القضیة إلى     

أن ترجع القضیة للجدول  الجلسة ویستدعى الوسیط والخصوم عن طریق أمانة الضبط، ویجب
  )5( .بالتاریخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي

جراء الوساطة في كل مراحلها، ففي       كما یبسط القاضي رقابته على أعمال الوسیط وإ
المرحلة التمهیدیة من الوساطة للقاضي سلطة المبادرة بعرضها على الخصوم وتكییف نوع 

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08من القانون رقم  996المادة نص  أنظر - )1(

 .، نفس المرجع  994المادة نص انظر  - )2(

 .، نفس المرجع  995المادة نص أنظر  - )3(

 .، نفس المرجع  1002المادة نص أنظر  - )4(

 .، نفس المرجع  1003المادة نص أنظر  - )5(
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ثم تعیین الوسیط ، ستثناءات الواردة على إعمال الوساطة أم لا وفیما إذا كان ضمن الا، النزاع 
  )1( .وتحدید مدة الوساطة

ثم تأتي مرحلة المفاوضات والتي تبدأ بمجرد نطق القاضي بالأمر المتضمن تعیین الوسیط     
أین یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه للخصوم ونسخة للوسیط الذي یخطر القاضي بقبوله 

  )2( .اطة دون تأخیر ویدعوا الخصوم إلى أول لقاء للوساطةمهمة الوس
وفي هذه المرحلة یجوز للوسیط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص یقبل ذلك ویرى في     

  .)3( سماعه فائدة لتسویة النزاع، ویخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعرضه في مهمته
یخبره الوسیط بانتهاء مهمته كتابیا وبما  لیتم اختتام الوساطة أیضا تحت رقابة القاضي حیث

  .توصل إلیه الخصوم من اتفاق أو عدمه
وبعد أن یحرر الوسیط محضر یضمنه محتوى الاتفاق ویوقعه والخصوم، ترجع القضیة      

أما القاضي في التاریخ المحدد لها مسبقا، لیقوم القاضي بالمصادقة على المحضر المتفق فیه 
  )4( .لأي طعن بموجب أمر غیر قابل

  لإجراءات المدنیة والإداریةا الوساطة عن الصلح في القانون تمیز: ثالثا
في حین خصص  09-08رقم رغم أن الصلح والوساطة جمعها باب واحد في القانون     

للتحكم باب منتقل عنها إلا أنها یختلفان في الكثیر من العناصر الممیزة لكل منها كما سیتم 
بیانه فرغم أنها یشتركان في إن عمل منهما منهي للخصومة، ولهما نفس الحجیة في مواجهة 

به الكبیر الأطراف والغیر، وأنهما یضیفان كلاهما ضمن الآلیات الودیة لفض النزاع ورغم التشا
  :بینهما من الناحیة العملیة من حیث الإیرادات والمراحل فهما یختلفان في النقاط التالیة

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08من القانون رقم  996إلى  994من  الموادنصوص أنظر  - )1(

 .، نفس المرجع  1000المادة نص أنظر  - )2(

 .، نفس المرجع  1001المادة نص أنظر - )3(

 .، نفس المرجع   1003،1004: المادتیننصي أنظر  - )4(
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الوساطة مقیدة بمدة ثلاثة أشهر قابلة لتجدید لنفس المدة ولمرة واحد فقط وبشروط، أما الصلح -
مرحلة تكون فهو غیر محدد المدة على الأقل من الناحیة القانونیة وبذلك یمكن إعماله في أي 

 )1( .علیها الدعوى
یتم عرض الوساطة على الخصوم في الجلسة الأولى أما الصلح فیمكن إعماله في أي مرحلة -

 )2( .تكون علیها الدعوى
الوساطة قد تستغرق كل موضع النزاع أو جزء منه فقط على عكس الصلح الذي یشمل كل -

  )3( .موضوع النزاع

یه القاضي بوضع هذا المحضر الوسیط والخصوم أما الوساطة تثبت في محضر یصادق عل-
 )4(.الصلح فیثبت في محضر علیه بالإضافة إلى القاضي الخصوم أمین الضبط

  
  التحكیم: المطلب الثالث 

التحكیم هو الطریق البدیل الثالث لحل نزاعات الصفقات العمومیة أدرج ضمن الكتاب      
الطرق البدیلة "مع الصلح والوساطة المعنون بـ  الإجراءات المدنیة و الإداریة الخامس من قانون

، ویعمل التحكیم خارج مرفق القضاء ودون تدخل من القاضي شریطة أن لا "لحل النزاعات
یتعارض حكم التحكیم مع حكم قضائي سابق في موضوع النزاع ،واللجوء إلى التحكیم یتم 

ف أشخاص طبیعیین أو معنویین من ذوي المعرفة الفنیة مع بفرض الفصل في النزاع من طر 
  لترشیدتوفیر الجهد والوقت، والتحكیم أكثر الآلیات فعالیة في مجال الصفقات العمومیة، خاصة 

المال العام وكسب الوقت لضمان سیر المرفق العام وتلبیة الحاجات العامة من قبل الإدارة 
ما المقصود بالتحكیم كآلیة لفض نزاعات الصفقات ل ومن هنا نتسائ ).المصلحة المتعاقدة(

  . العمومیة؟ ، وكیف تم تنظیمه على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة؟

                                       
 .، مرجع سابق  09-08من القانون رقم  972، 990، 996 : المواد نصوص أنظر - )1(

 .، نفس المرجع  971، 994 :المادتیننصي أنظر  - )2(

 .، نفس المرجع  970، 995 :المادتیننصي أنظر  - )3(

 .، نفس المرجع  973، 1004 :المادتیننصي أنظر  - )4(



 آلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةآلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ  :              :              الفصلࡧالثاɲيࡧالفصلࡧالثاɲيࡧ

 

93 
 

یؤمن التحكیم الحلول العملیة للخصوم وفق عدد من الخصائص كالسریة والعدالة والسرعة      
ات العمومیة الذي نظم الصفقة والتخصص وقلة النفقات وهو ما یتوافق ومضمون قانون الصفق

  .المتعاقدة، المصلحة العامة وترشید المال العامدارة العامة كعقد تحقق من خلاله الإ
  :مفهوم التحكیم: الفرع الأول

التحكیم اصطلاح عام تقترن به مسمیات فرعیة فیختلف معناه بحسب نوع المنازعة التي      
جاریة سمي بالتحكیم التجاري أو التحكیم الدولي، أو یراد حسمها عن طریقه فاذا كانت منازعة ت

   .وهكذا ...التحكیم الإداري
  :تعریف التحكیم في مجال الصفقات العمومیة: أولا
احد الأشخاص المعنویة العامة الأخرى  لة قانونیة تلجأ إلیها الدولة أوبأنه وسی :ویمكن تعریفه  

علاقاتها القانونیة ذات الطابع الاداري عقدیة كانت لتسویة كل أو بعض المنازعات الناشئة عن 
   )1( .أم غیر عقدیة فیما بینها،أو بینها وبین أحد أشخاص القانون الخاص الوطنیة أو الأجنبیة

    
  لتعریف التحكیم في المادة الإداریة عامة ولا في مجال لم یتعرض المشرع الجزائري ف   

  .كا ذلك للفقه والقضاءالصفقات العمومیة على وجه الخصوص تار 
یتمیز التحكیم بجملة من الخصائص تبرر اللجوء إلیه واعتماده كبدیل عن القضاء لتسویة و    

  :منازعات الصفقات العمومیة نذكر أهمها في
بساطة الإجراءات وسرعة الوصول إلى تسویة الخلافات ، السریة، اختیار أطراف النزاع  -

   )2(. كفاءة وتخصصا وثقة الأطراف فیهم للمحكمین فیختار أكثر المحكمین
  
  
  

                                       
 .14، ص 2006ار الفكر الجامعي، مصر، د التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة ،،  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - )1(

 .20، ص نفس المرجع  ، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - )2(
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  :تمیز التحكیم في الصفقات العمومیة عن غیره من المصطلحات المشابهة: ثانیا
إما وساطة أو عن طریق التحكیم و إما صلحا .تحسم النزاعات بغض النظر عن نوعها     

  .وینطبق هذا المبدأ العام على منازعات الصفقات العمومیة
  :یختلفان من حیث .التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة عن القضاء الإداريتمیز  - 1
   )1( .طبیعة كلا منها إذ لكل منها خصائص تختلف عن الآخر من حیث المصدر والشكل -أ

   .أیضا من حیث تدخل إرادة الأطراف في كمال كلا منها -ب
  من ناحیة وضع القاضي تجاه الأطراف المتنازعة -ج
  ...  .ث الإجراءات، سرعتها، بساطتهامن حی - د

   ).أیضا یختلفان من حیث الموضوع، وكذلك من حیث الغایة والوسیلة المتبعة في تحقیقها
  :ویختلفان من حیث .تمیز التحكیم عن الصلح والوساطة في مادة الصفقات العمومیة - 2
لأنه بمثابة قضاء بمجرد  إلزامیة القرار الصادر وحجیة في مواجهة الأطراف بالنسبة للتحكیم -أ

   )2( .صدوره عكس اتفاق الصلح أو الوساطة والذي لا یكون نافذا إلا بصدور أمر القاضي
التحكیم یحسم النزاع لصالح أحد الطرفین في الصفقة عكس الصلح الذي یقتضي بطبیعته  -ب

   )3( .التنازل المتبادل بین طرفي الصفقة المتنازعین عن جزء من الحق المطالب به
  الحكم التحكیمي قابل للطعن بالطرق المقررة قانونا على عكس اتفاق الصلح  -ج

   )4(.أو الوساطة
حكم یختلف عما یقوم الوسیط التي یقتصر دوره في تقریب مطبیعة العمل الذي یقوم به ال - د

  .وجهات النظر فقط
  :الطبیعة القانونیة للتحكیم: الفرع الثاني

  :نظریات كالتالي ثلاث بین ترددت أراء الفقه المقارن

                                       
 .35، ص 2006، الجزائر،  هومة للطباعة ، دارالتحكیم الدولي،  أحمد بلقاسم - )1(

 .، مرجع سابق  09- 08من قانون رقم  1031، 992، 973 :الموادنصوص أنظر  -) 2(

 .140، ص 2002صر، م،  ، دار المطبوعات الجامعیة أنواع التحكیم وتمییزه عن المصالح والوكالة والخبرةمحمود السید عمر التحیوي،  -) 3(

 .، نفس المرجع  09- 08من قانون رقم  973، 1032 :المادتیننص أنظر  -) 4(
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   تأصیل الطبیعة القانونیة للتحكیم   :أولا
قضائیة لأن أساسه إرادة  تومفادها أن التحكیم ذو طبیعة تعاقدیة ولیس :النظریة التعاقدیة -1

الأطراف في التصالح حیث یتفقون ضمنا على التنازل عن الدعوى وبمجرد اتفاقهم على التحكم 
فیخولون المحكم سلطة مصدرها إرادتهم الخاصة ولیست قضائیة، وان كان هذا لا یظهر في 

زعین إلى التحكیم الصفقات الوطنیة فانه یتجلى في الصفقة الدولیة والتي یلجأ أطرافها المتنا
  .للتحرر من سلطة القضاء وتنازع القوانین بین الطرفین الأجنبیین

  :نظریة الطبیعیة القضائیة للتحكیم -2
ومفادها أن اتفاق أطراف الصفقة على التحكیم لا یعني تنازلهم عن اللجوء إلى القضاء      

نما یتنازلون عن اللجوء إلى القانون الرسمي لصالح قضاء آخر ما یختارون فیه قضاءهم وهو  وإ
  )1(.تعترف به الدولة كنوع من أنواع القضاء البدیل

لأن القانون یخول الأفراد اختیار المحكم وهذا یخضع لإدارة الأطراف  :النظریة المختلطة -3
مثل اتفاق العقد، وفي نفس الوقت المحكمین المختارین لیس لهم ولایة القضاء لا أصلا ولا 

ولة فهي لا تكون إلا للقاضي الذي یطبق إرادة القانون ویصدر الأمر بتنفیذ تفویضا من الد
  .)2(.الحكم التحكیمي

كونه نظام قضائي استثنائي یختلف عن  :التحكیم ذو طبیعة قضائیة مستقلة وخاصة -4
القضاء وموازي له في نفس الوقت فان كان مصدر التحكیم هو العقد فهو بعد الاتفاق یخرج 

  )3(.فهوم لینصب في النظام الإجرائي لقانون المرافعاتمن هذا الم
  أنواع التحكیم: ثانیا 
  :قبل التطرق إلى أنواع التحكیم نشیر إلى أنه یتم اللجوء إلى التحكیم في حالتین     

                                       
القاضي فكلاهما یفصل في النزاع، والإجراءات أمام المحكم تعتبر إجراءات قضائیة لأنها منظمة قانونا وواجبة الإتباع یعتبر التحكیم نوع من أنواع القضاء لأن وظیفة المحكم كوظیفة  -) 1(

 .كما أن الحكم الصادر ذو طبیعة قضائیة

جراءاته،  أحمد أبو الوفا - )2(  .227، ص 2007، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر، عقد التحكیم وإ

 .24ص  مرجع سابق ، ، لأنصاري ا حسن النیداني - )3(
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من  1007ته المادة فوالذي عر " شرط التحكیم"یسمى فیها الاتفاق على التحكیم  :الحالة الأولى
شرط التحكیم هو الإتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد  «:بأنه 09-08رقم القانون

أعلاه لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا  1006متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 
  .تعلق بنزاع محتمل أي سابق على وقوع النزاعا فشرط التحكیم إذا م )1(.» العقد على التحكیم

، وفي هذه الصورة یتم "مشارطة التحكیم"لاتفاق على التحكیم یسمى فیها ا :والحالة الثانیة
الاتفاق بین الأطراف ذوي الشأن بعد نشأة النزاع بینهم والمراد الفصل فیه عن طریق نظام 

  )2( .التحكیم
  :أما عن أنواع التحكیم فهو یتنوع إلى ما یلي     
  .لتحكیم الإجباري والاختیاريا-1

لأطراف أو تقییدهم باللجوء إلى التحكیم، بحیث یكون اختیاریا وأساس هذا التصنیف هو حریة ا
متى كان للخصوم الخیار في أعماله من عدمه، ویكون إجباریا متى كان الخصوم ملزمین 
باللجوء إلى التحكیم بنص القانون وهو الاستثناء لأن الأصل أن إعمال التحكیم رهن بإرادة 

العمومیة یكون اللجوء إلى التحكیم إجباریا غالبا في وفي مجال الصفقات ،  )3(.الأطراف
  .الصفقات الدولیة إذا نص اتفاقیة التعاون أو الاستثمار على ذلك

  .التحكیم الحر والتحكیم المؤسسي -2
وأساس هذا التصنیف هو طبیعة القائم على إجراءات التحكیم فمتى كانت إجراءات التحكیم      

ین وتعیینهم من سلطة الأطراف المتنازعة كان التحكیم حرا، ومتى من مدد ومواعید وردُ المحكم
  خضعت هذه الإجراءات لسلطة جهة أخرى غیر الخصوم كمؤسسة أو هیئة أو منظمة 

أو جمعیة تنشأ للقیام بالتحكیم ، وبموجب نظامها تتحد الإجراءات والمهل وتعیین المحكمین 
  .یم مؤسسيوردهم وعزلهم وغیرها من الإجراءات كان التحك

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08من قانون رقم  1007و  1006: أنظر نصي المادتین  - )1(

 .140ص  ، مرجع سابق ، محمود السید عمر التحیوي  - )2(

اري مصادرة لهذا الحق حتى وان كان القضاء یراقب التحكیم لذلك فهو حق التقاضي أمام القضاء في الدولة هو مبدأ مكفول دستوریا كأحد الحقوق الطبیعة الأساسیة وفي التحكیم الإجب - )3(

 .الجواز استثناء على المبدأ العام في التحكیم وهو



 آلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةآلياتࡧȖسوʈةࡧمنازعاتࡧتنفيذࡧالصفقاتࡧࡧالعموميةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ  :              :              الفصلࡧالثاɲيࡧالفصلࡧالثاɲيࡧ

 

97 
 

  .التحكیم المقید والتحكیم بالصلح -3
  وأساس هذا التصنیف هي القواعد القانونیة التي تم بموجبها الفصل في النزاع فمتى كان   

التحكیم  أو على الخصومة سمي التحكیم بالتحكیم المقید هید بقانون معین یطبققالمحكم م
نما یتم الفصل  هیئة التحكیم بإحكام ذأما إذا لم تتقی )1(البسیط، القانون عند الفصل في النزاع وإ

  .تحكیم بالصلح:  على أساس ما تتحقق به العدالة سمي عندها التحكیم
  .التحكیم الخارجي والتحكیم الداخلي -4

وفي هذا التصنیف تعددت المعاییر التي على أساسها یصنف التحكیم خارجي أو داخلي      
الأطراف، ومنهم من یعتمد معیار جغرافي انطلاقا من جنسیة  فمن الدول من یعتمد معیار

ُ ) داخل أو خارج إقلیم الدولة(موطن الأطراف  ف یكوهناك من یعتمد معیار تشریعي حین ی
  .الدوليالقانون  نوعا من العقود أو المجالات على أنها نطاق للتحكیم 

المادة  ث أفادتحی، وهو ما تبناه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة      
منه على أن التحكیم یعد دولیا إذا كان یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة  1039

  )2(.لدولتین على الأقل
السابقة الذكر یسري على  المادة تومفهوم النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة نص     

ا كان موضوع الصفقة العامة متعلق بالمصالح الاقتصادیة لدولتین ذإف ،عقود الصفقات العمومیة
  .على الأقل فان التحكیم المعمول به في حالة نزاع بین أطرافها یكون تحكیم دولیا

  :النظام القانوني للتحكیم في الصفقات العمومیة: ثالثفرع الال
من قانون الصفقات  115یستند أعمال التحكیم في الصفقات العمومیة إلى المادة      

تسري النزاعات التي تطرأ «: الساري المفعول حیث نصت على ما یلي 236-10العمومیة رقم
عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمي المعمول بها، غیر أنه یجب على 

  .»...دون المساس بتطبیق هذه الأحكام أن تبحث على حل ودي للنزاعاتالمصلحة المتعاقدة 

                                       
 .31ص . ، مرجع سابق، ، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - )1(

 .، مرجع سابق  09-08رقم من قانون  1039المادة نص أنظر  - )2(
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  :على  تحیث نص 09-08رقم  ن القانونم 75كما یجد أساسه أیضا في المادة      
،أن تجري تحكیما إلا في الحالات  )1(أعلاه 800لا یجوز للأشخاص المذكورة في المادة «

  .»الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي صادفت علیها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومیة
یتضح من استقراء نص المادة الأخیرة أنه إذا كان أحد أطراف الصفقة العامة المبرمة      

قانون الإجراءات المدنیة من  800واحد من الأشخاص المعنویة العامة الوارد ذكرهم في المادة 
  .على سبیل الحصر أمكنها إعمال التحكیم في النزاع القائم أثناء تنفیذ الصفقة و الإداریة

ومنه فان المشرع الجزائري أجاز إعمال التحكیم بصراحة النص، بل وألزم به المصلحة      
  .المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة على سبیل التحدید

قرار المشرع لهذه الإرادة فیبدأ بعقد یتمثل في والتح     كیم یرتكز على أساس إرادة الخصوم وإ
  .)2(.اتفاق التحكیم وینتهي بحكم تحكیمي

  .انعقاد التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة: أولا
ینعقد التحكیم إذا اتجهت إرادة الأفراد واتفقوا على إعمال التحكیم في شكل اتفاق یسمى      

  .فاق التحكیمات
  .مفهوم اتفاق التحكیم -1

اتفاق التحكیم هو مصدر سلطة المحكمین إذ لا یعرض النزاع علیهم إلا باتفاق ذوي      
الشأن اتفاق صریحا على الفصل فیه وهذا الاتفاق یندرج تحت طائلة العقود لأنه ینعقد بتوافر 

  .ذو طبیعة عقدیة إرادتي الأطراف المتنازعة واتجاهها لأعمال التحكیم، فهو
والمشرع الجزائري عرف التحكیم بصورتیه، والصورة الأسبق ظهورا هي شرط التحكیم،      

، فیكون هذا الشرط الذي یتفق بمقتضاه )3( )09-08(من قانون رقم  1007 ادةمالبمقتضى 
لى متعاقدي الصفقة العامة مسبقا في بنود معینة على عرض النزاعات التي  قد تنشأ بینهم ع

  .محكمین، فشرط التحكیم متعلق بنزاع محتمل وذو طبیعة غیر محددة
                                       

 .، مرجع سابق  09- 08من القانون رقم  800لمادة أنظر نص ا - )1(

 .535، ص مرجع سابق ،بربارة  عبد الرحمن –)2(

 .، نفس المرجع  1007المادة نص أنظر  - )3(
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صراحة وهي . )1( )09-08( من قانون رقم 1011أما الصورة الثانیة فنصت علیها المادة      
  .اتفاق بین الأطراف بمناسبة نزاع معین قائم یلتزمون بمقتضاه بعرض هذا النزاع على المحكم

ونلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ بمصطلح اتفاق التحكیم على غرار أغلب التشریعات      
اتفاق التحكیم أو «التي منحتها تسمیة المشارطة، وتفسیر ذلك أنه اعتبر هذه الصورة 

شرط «عقدا ینفصل عن العقد الأصلي أي أنها اتفاق جدید، أما الصورة الأولى » المشارطة
ن بنود العقد الأصلي دون الحاجة لعقد آخر، وهذا ما یبرز فائدة اتفاق فهي ضم» التحكیم

التحكیم في حالة عدم إدراج الأطراف شرط التحكیم عند إبرام الاتفاق الأصلي فیتم فض النزاع 
  .عن طریقه

  .شروط التحكیم -2
  :ة وضع المشرع شروط صارمة لصحته تتمثل فيتنظرا لأهمی   
  :وتتلخص في :اتفاق التحكیمالشروط الشكلیة لصحة  - 1
  :تعیین المحكمین -أ

اشترط المشرع الجزائري تعیین أو تبیان كیفیة تعیین المحكمین من قبل أطراف النزاع      
حسب الاتفاق القائم بینهم، وللمحكم المعین حق رفض المهمة المسندة إلیه حسب مفهوم 

المشرع الجزائري أمر تعین ، واعتبر )2(09-08 رقم ن القانونم 1012،1015المادتین
من  2فقرة  1008 ادةمالحسب نص أمر جوهري یترتب على مخالفته البطلان  المحكمین

  .، و یعد شرط لصحة الاتفاق ، فهو لیس أمر جوازي 09-08رقم  القانون
البطلان النسبي حسب ما أفادت  وبالتالي یترتب على عدم تعیین المحكمین في صورة الشرط 

وعند عدم التعیین یعینه رئیس المحكمة الإداریة ،  09-08من قانون رقم  1009 ادةمالبه 
   )3(.المختصة ویصرح بأوجه التعیین

                                       
 ، مرجع سابق 09-08من القانون رقم  1011المادة نص أنظر  - )1(

 .، نفس المرجع  1015و 1012: ادتینالمنصي نظر أ - )2(

 .، نفس المرجع  1009المادة نص أنظر  - )3(
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بعد  إما بالعزل من أحد الأطراف أو عن طریق الرد :أما عن انتهاء مهام المحكمین فهو     
  )1( .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 1016 ادةمحسب التعیینهم وقبل بدء مهامهم 

یجب أن یكون وترا، وهذا ما ،  09-08من قانون رقم  1017وعدد المحكمین حسب المادة 
تذهب إلیه أغلب التشریعات، ویعتمد العدد الوتري رغبة في الوصول إلى حل النزاع التحكیمي 

 155دة الماالفقرة الثانیة من في حالة انقسام الآراء، وهو أیضا ما تبناه المشرع المصري في 
  )2(.من قانون التحكیم المصري

  .شرط الكتابة وتاریخ التحكیم - ب    
الكتابة شرط لازم لصحة الاتفاق سواء كانت الكتابة في الاتفاقیة الأصلیة أو الاتفاقیة      

من قانون في فقرتیهما الأولى  1012،1008:ادتینمالوهذا ما أفادت به  ،المسندة إلیها
  .)3(الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  .شرط تعیین موضوع النزاع - ج   
، بمبادرة المصلحة المتعاقدة  09-08من قانون رقم  1010 ادةمالوهذا ما نصت علیه      

  )4(.والمتعامل المتعاقد معها، أو من الطرف الذي یهمه الأمر منها

  :وهي الشروط الآتیة الشروط الموضوعیة لصحة اتفاق التحكیم - 2
اتفاق التحكیم هو تطابق إرادتي الخصمین بالإیجاب والقبول على ما  :شروط الأهلیة - أ   

  .جاء في اتفاق التحكیم ولا یكون هذا صحیحا إلا إذا صدر من ذي أهلیة
  باعتبارها شخص معنوي عام یتقید لجوءها إلى وسیلة التحكیم : أهلیة المصلحة المتعاقدة - 

 .)5( )09-08( 976جرائي یتمثل في موافقة أشخاص القانون العام الموضحة في المادة بقید إ
إذا تعلق التحكیم بالدولة، أما فیها یخص الولایة والبلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

                                       
 .، مرجع سابق  09-08من القانون رقم  1016المادة نص أنظر  - )1(

 .34، ص  مرجع سابق ، التحكیم في العقود الإداریة،  عبد المنعم خلیفة عبد العزیز - )2(

 .، نفس المرجع  1008و  1012: أنظر نصي المادتین  - )3(

 .، نفس المرجع  1012 و 1010 : المادتیننصي أنظر  - )4(

 .، مرجع سابق  09- 08من قانون رقم  976 المادةنص أنظر  - )5(
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الإداریة فیتم اللجوء إلى التحكیم على التوالي بمبادرة من الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي، 
الممثل القانوني أو السلطة الوصیة التي یتبعها، فیكتسب بذلك الشخص المعنوي العام أهلیته 

  .من عقد إنشاءه أو بنص صریح
، كطرف ثاني في التحكیم سواء كان شخص طبیعي أو شخص أهلیة المتعامل المتعاقد - 

و أهلیة الالتزام ضي أامعنوي وطني أو أجنبي یجوز له إعمال التحكیم متى توفر فیه أهلیة التق
  )1()09-08(رقم من القانون  2فقرة  1006 ادةمالحسب 

ویكون للوكیل فقط أهلیة الإدارة باعتباره شخص یخول القدرة على تنفیذ العقود  :أهلیة الوكیل
الإداریة فقط دون أهلیة التصرف ، وعلیه لا بد من وكالة خاصة یذكر فیها التفویض صراحة 

ذا خرج الوكیل عن حدود وكالته یكون  بإبرام اتفاق التحكیم، ویشترط أن تكون الوكالة مكتوبة، وإ
  .للأصیل وحدة حق التمسك بالبطلان

المحل هو الخلاف أو النزاع القائم بین طرفي الصفقة العامة حول  :شرط المحل -ب
موضوعها ویشترط في المحل أن لا یكون موضوعه مخالف للتحكیم، ولكي ینعقد التحكیم یجب 

  1011حسب  ادةمالیكون موضوعه موجودا بالفعل وبمناسبة نزاع قائم  أن
  )2( ).09-08(من قانون رقم 1007 ادةمالحسب أو یوجد مستقبلا عند حدوث النزاع 

  تفسیر اتفاق التحكیم: ثانیا 
یقصد بتفسیر العقد التحكیمي استخلاص النیة المشتركة للمتعاقدین المتنازعین والذي یقع      

على عاتق المحكم، ذلك أن المشرع لم یوجب عبارات محددة ترد في الاتفاق في نظام التحكیم 
ما أن ترد  بصورتیه، فإما أن ترد عباراته واضحة في دلالتها فلا تثار أیة مشكلة لتفسیرها، وإ

جرائیة أحدها سلبي ویترتب على اتفاق التحكیم بصورتیه آثار إ .غامضة تستلزم الحاجة لذلك
یث یتمثل الأثر الإیجابي في التزام أطراف الاتفاق بعرض المنازعة على ،حوالآخر ایجابي

التحكیم وهو ما یترتب الأثر السلبي بعدم جواز التجاء الأطراف إلى القضاء العام وامتناع هذا 
                                       

 .، مرجع سابق  09-08من القانون رقم  1006المادة نص أنظر  - )1(

 .، نفس المرجع  1011 و 1007 : المادتیننصي أنظر  - )2(
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خیر من النظر في المنازعة المتفق بخصوصها على التحكیم، ومنه لا یجوز لأحدهما عزل الأ
المحكم واللجوء إلى القضاء بنزاعه منفردا إلا بتراضي الطرفین المتخاصمین واتفاقهم من جدید 

  .المتبادل بعدم إعمال التحكیم تفاقبالا
  .نسبیة آثار التحكیم: ثالثا
لا یرتب أثاره إلا بین طرفیه، فتستند أثار اتفاق التحكیم إلى طبیعته اتفاق التحكیم كأي عقد     

الخاصة والاستثنائیة والمتمثلة في إخراج طائفة محددة من المنازعات من ولایة قضاء الدولة 
ة، فانه ومیإلى محكمة التحكیم للفصل فیها،وبما أن موضوعنا هو التحكیم في الصفقة العم

ة كطرف للصفقة لا یمكن للحدیث عن الخلف العام،والخلف بالنسبة للمصلحة المتعاقد
  بدلا عنها باعتبارها تمثل جهة الدولة التي تبقى قائمة بنفسها على الخاص،والشریك المتضامن

  من قانون رقم 176استبدال ممثلیها المنصوص علهم في المادة  موت أو الدوام بتغیر أو 
  لا یعني امتداد أثر اتفاقهم على التحكیم إلى خلفائهم، أما المتعامل المتعاقد باعتباره  )1(08-09

قد یمثل أشخاص طبیعیة أو معنویة یلتزمون بمقتضى الصفقة العامة، فرادى أو مشتركین 
متضامنین فیشترط أن تساهم إرادتهم في تكوین الاتفاق مما یستلزم توقیعه بصفتهم الشخصیة 

نصت على أنه بموت أحد ) 09-08(من قانون رقم1024أن المادة  لخاص غیرأو وكیلهم ا
أطراف العقد ینتهي التحكیم لكن هذا النص لم یوضح إذا كان اثر اتفاق التحكیم یسري في 

  )2( .مواجهة الخلف العام أو الخلف الخاص أو الشركاء
  .الخصومة التحكیمیة: رابعا  

ة باعتبار أن التحكیم هو المنهج في تحقیق العدالة شأنه نظم القانون الخصومة التحكیمی     
على بعض الأحكام  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ضاء العام في الدولة، فنصشأن الق

  .الخاصة بالأعمال الإجرائیة في خصومة التحكیم
 

                                       
 .، مرجع سابق  09-08من قانون رقم  176 ةالمادنص أنظر - )1(

 .، نفس المرجع  1024 ةالمادنص أنظر  - )2(
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 :والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  1019ةبمقتضى الماد:العمل الإجرائي في التحكیم -1
تطبق على الخصومة التحكیمیة الأوضاع والآجال المقررة أمام الجهات القضائیة ما لم " 

  :، وتتم كما یلي." یتفق الأطراف على خلاف ذلك
یداع الوثائق والمذكرات من قبل المدعي  :تقدیم الطلب -أ الذي یقدم أمام محكمة التحكیم وإ
وتوقع هذه الطلبات من قبل الممثل ) الخصوم(علیه ویتم التبلیغ الرسمي  للمدعي ) المحكم(

القانوني للدولة إذا كانت هي المصلحة المتعاقدة كطرف بالصفقة والخصومة كشخص معنوي 
  .الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قانون  928، 976عام لما نصت علیه المواد 

  )1( .بیانات الطلب 09-08من قانون رقم 15وقد حددت المادة 
لا تحدد هیئة  :مكان التحكیم ولغته -ب یجوز أن یجرى في أي مكان یتفق علیه الخصوم وإ

التحكیم المكان الأنسب لظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، أما عن اللغة فقد ألزمت 
أن تكون لغة الإجراءات في العرائض والمذكرات من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  8المادة 
  )2( .لعربیةباللغة ا

  :الهیكل الإجرائي -2
تبدأ الإجراءات منذ تسلم المدعي علیه طلب التحكیم الذي یحرر كتابیا بورقة تسلم إلیه لو      

  .ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك 09-08من قانون رقم 09تعلن له وفقا للمادة 
تسهیلا للإجراءات لا بد من أن تجري جلسات تمهیدیة كإجراءات منظمة لعملیة  :الجلسات - 1

  .التحكیم قبل البدء في جلسات المرافعة التحكیمیة
توضیح لغة التحكیم ومواعیده وأماكن الجلسات وتحدید أدلة  فیها ویتم:الجلسات التمهیدیة -أ

   .م بیان الدعوى ودفاع كلا الطرفین فیهاالإثبات التي تقدم في التحكیم،بالإضافة إلى مواعید تقدی

 

                                       
 .، مرجع سابق  09-08من القانون رقم  15المادة نص أنظر  - )1(

 .، نفس المرجع  08المادة نص أنظر  - )2(
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بعد استنفاذ إجراءات الطلبات ووجود كل البیانات المتفق علیها من : جلسات المرافعة -ب

الأطراف تبدأ جلسات المرافعة، وتطبق قواعد الحضور والغیاب المنصوص علیه في المادة 
هیئة التحكیم بغیاب  فیما یخص الأطراف ما لم یتفق على خلاف ذلك، بمعنى أن 1019

الأطراف تستكمل إجراءاتها معتمدة في ذلك على الوقائع والأدلة الإثباتیة، لكن إن لم یكن هناك 
اتفاق معین، تعود المحكمة التحكیمیة للقواعد والأحكام العامة فیلزم هنا أن یكون التكلیف 

  )1( .)09-08( 20، 18بالحضور على شكل وبیانات محددة كما حددتها المواد 
أما فیما یخص حضور المحكمین فقد ألزم المشرع الجزائري جمیع المحكمین بالحضور،      

إذ تنجز محاضر التحكیم وأعمال التحقیق من  ،)2( 09-08من قانون رقم  1020وفق المادة 
  .ندب أحدهم للقیام بذلك قبل جمیع المحكمین إلا إذا اتفق الطرفان على

یرجع الإثبات في التحكیم إلى وسائل الإثبات في القواعد العامة  :الإثبات في الخصومة -ج
المعمول بها في قضاء الدولة، إلا أن المحكم قد لا یطبق وسائل الإثبات كما هي بل قد یدیرها 
بما یتلاءم مع أوضاع وظروف كل قضیة، دون أن تكون له سلطة وحریة مطلقة بحیث لا 

الوسائل للإثبات في ندب الخبرة، الأدلة الكتابیة المعاینة،  وتتمثل هذه،یخرج عن المبادئ العامة
  . دشهادة الشهو 

  حسم النزاع ونهایة الخصومة -3
ذا حكمت في الموضوع الذي  تلزم محكمة التحكیم بنظر المنازعة والفصل في موضوعها وإ

اع، ولو تختص بنظره دون الالتزام بأعمال التحقیق والمحاضر المكلفة بإرسائها لأجل فض النز 
  .باتفاق من الأطراف تعرض قرارها للبطلان وكان منعدما لا یحوز أیة حجیة

                                       
 .، مرجع سابق  09-08من قانون رقم  20و  18: ادتینالمنصي أنظر  - )1(

 . ، نفس المرجع 1020أنظر المادة   - )2(
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لا تعدوا أن تكون أعمالها أثناء عملیاتها الإجرائیة التحقیقیة عملا : طبیعة أعمال الخصومة -أ
إداریا لا قضائیا لأن عمل المحكمین لا یصدر في خصومة حقیقیة وذلك لكون محكمة التحكیم 

  .الحكم بعدم الاختصاص ولا تملك سوى إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لا تستطیع
لكن المشرع من خلال ما سبق یعتبر هذه الأعمال قضائیة متخصصة كونها تصدر      

أحكام في طلب قضائي متخذة إجراءات الإثبات إضافة إلى كون ما یصدر عنها هو حسم 
 . للمنازعة في صورة حكم

  حكم التحكیمإصدار وتنفیذ  -ب
حكم التحكیم في مجال الصفقة العامة یخضع لأحكام وقواعد خاصة حددها المشرع في      

  .تحریر حكم التحكیم والآثار المترتبة على هذا الحكم
بعد الانتهاء من تبادل المذكرات والمستندات والتحقیق في الدعوى : إصدار حكم التحكیم-1

عات بحجز الدعوى للحكم صراحة أو ضمنا بتحدید جلسة تأمر هیئة التحكیم بعد سماع المراف
جراء التصویت   .للنطق بالحكم بعد المداولة وإ

ذا عین أطراف النزاع محكما واحد فلا داعي للمداولة ولا للتصویت فحكمه هو الفاصل،       وإ
وفق للقواعد القانونیة، أما إذ عین الأطراف عدة محكمین وتتشكل محكمة التحكیم تلزم 
مشاركتهم جمیعا في إصدار الحكم عن طریق المداولة ویصدر الحكم مستوفى البیانات 

  )1( .المنصوص علیها
على هذه البیانات أما من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1028وقد نصت المادة     

،كما اشترطت نفس المادة )2(من نفس القانون 1027مضمونه فقد تم النص علیه في المادة 
الأخیرة أن یكون الحكم مسببا في فقرتها الثانیة، لأن تسبیب وتأریخ الأحكام من أهم الضمانات 

قاضي، فهم ضمانة أحسن لأداء المحكمین  لمهمتهم والتحقق من حسن إستیعابهم لوقائع في الت

                                       
 .40ص مرجع سابق ، أحمد أبو الوفا ،  - )1(

 .، مرجع سابق  09-08من قانون رقم  1028و  2فقرة 1027: أنظر نصي المادتین  - )2(
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النزاع ودفاع الخصوم ومدد وأجال عملیة التحكیم بالإضافة  إلى تحدید الوقت الذي تسرى فیه 
  .أثار الحكم

  :اثار حكم التحكیم -2
ن أوراق المحضرین فبمجرد بعد صدور الحكم من البدیهي أن یعلن ویودع وفقا لقواعد إعلا     

  :صدوره یجوز حجیة الأمر المقضي فیه مما یرتب أثار على
تخرج الخصومة من ولایة المحكمین بمجرد صدور حكم  : حیازة حجیة الشيء المقضي به -

ن لم یتم میعاد التحكیم فانه ) أشهر 04(التحكیم أي عند الفصل في النزاع، بمعنى حتى وإ
ن كان الحكم قابلا بصدوره یكون حائزا على  قوة الشئ المقضي فیه وتكون هذه الحجیة حتى وإ

  .لدعوى بطلان أو كان لم یصدر أمرا بتنفیذه
وحجیة أحكام المحكمین تتعلق بحمایة المصلحة الخاصة، وتبقى هذه الحجیة على أطراف 

على  09-08من قانون رقم 1038التحكیم فقط فلا یحتج بأحكام التحكیم حسب نص المادة 
  )1( .من لم یكن طرفا في الخصومة التي صدر الحكم التحكیم فیها

  : الاستثناءات على حجیة الشئ المقضي به للحكم التحكیمي - 
الأصل في الحكم التحكیمي التنفیذي بعد إصداره ،حیازته حجیة الشئ والمقضي به لكن      

  .هذه الحجیة قد ترد علیها استثناءات
إذ لا یجوز الحكم على الحجیة المطلقة له حتى یتم تفسیر وتصحیح الأخطاء المادیة      

   .الاغفالات الواردة علیه من قبل المحكومین حتى بعد إصداره الواردة فیه و

  :تنفیذ الحكم التحكیمي -ج
یعتبر قابلا  إذا قام المحكوم علیه بتنفیذ الحكم اختیاریا وأعلن إرادته الواضحة في ذلك فهو     

  .لحكم التحكیم
  إلا أنه قد یمتنع عن ذلك فیضطر المحكوم له إلى تنفیذه جبرا وهذا ما یحتاج إلى سند     

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08من قانون رقم  1038 دةالمانص أنظر  - )1(
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جراء تنفیذي حتى یكون حكم التحكیم قابلا للتنفیذ الجبري وهنا صرح المشرع بأنواع حكم  وإ
و أن یكون الحكم التحكیمي حكما نهائیا،  ،أو حكم جزئي التحكیم التي قد تكون قرارات تمهیدیة

وهي تكون قابلة للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها هذا 
بحیث یكون رئیس المحكمة الذي صدر في دائرة اختصاصها الحكم التحكیمي وهو . الحكم

  .صاحب الاختصاص في تنفیذ حكم التحكیم
القواعد المتعلقة  وتطبق علیهاتكون مشمولة بالنفاذ المعجل كما أن أحكام التحكیم      

  . )1(من نفس القانون 1037 ادةمالوهذا ما نصت علیه  بالأحكام القضائیة عند نفاذها المعجل
  .الطعن في أحكام التحكیم -4

  لطرق الطعن  داریةدنیة والإمجراءات الالإأخضعها المشرع الجزائري في قانون       
  للأحكام القضائیة كما یوجد طریق خاص للطعن في مجال التحكیمالمقررة 

رغم أن الأصل في أحكام التحكیم أنها غیر قابلة  التنفیذ،وهو ما یسمى المعارضة في أمر 
  )2(.09-08من قانون رقم 1032 ادةمالللمعارضة 

  :طرق الطعن العادیة: أولا
الاستئناف في حق تكون أحكام التحكیم قابلة للاستئناف ویجوز للإطراف أن یتنازلوا عن      

ویتم الاستئناف بالإجراءات التي ، )3(من نفس القانون1033 ادةمال حسب نص اتفاقیة التحكیم
صر ویرتب أثره العادي بأن یوقف التنفیذ إلا إذا أجراءات المدنیة و الإداریة ، الإحددها قانون 

المحكم بالتنفیذ المعجل فعندها یتم نقل الخصومة برمتها عندما یهدف الاستئناف إلى إلغاء 
   )4(.داریة الإجراءات المدنیة و الإ من قانون 340، 339ادتین المما جاء في حسب الحكم 

  
  

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08من قانون رقم  1037أنظر نص المادة  - )1(

 .، نفس المرجع  1032أنظر المادة  - )2(

 .، نفس المرجع  1033أنظر المادة  - )3(

 .، نفس المرجع  339،340 :ادتین المنصي أنظر - )4(
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  :طرق الطعن غیر العادیة: ثانیا
بالإضافة إلى طرق الطعن بالاستئناف فان المشرع أجاز طرقا أخرى للطعن في حكم التحكیم 

جاء في في منازعات الصفقات العمومیة نظر لكونها لا ترتب أثر موقف لحكم التحكیم كما 
  .)1( 09-08 من قانون رقم 348المادة نص 

  )غرفة الصفقات العمومیة(الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة  - 1
التي حددت الحالات وأوجه الطعن بالنقض  09-08من قانون رقم 358وهو ما تضمنته المادة 

) 2(أوجه 8وحصرتها في ) غرفة الصفقات العمومیة(أمام مجلس الدولة 
أما میعاد الطعن فهو  ،

شهران یبدأ سریانها من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، ولا یترتب على الطعن 
تنفیذ الحكم التحكیمي إلا في الدعاوي المتعلقة بالتزویر والأهلیة أو حالة بالنقض وقف 

  .الأشخاص
  : اعتراض الغیر خارج الخصومة  - 2

، )3(09-08 رقم من القانون 381أجاز المشرع الجزائري لكل صاحب مصلحة في المادة     
لم یكن طرفا في النزاع الذي صدر فیه الحكم ، تقدیم طلب غیر عادي یسمى اعتراض  ما

، على خلاف الطعون العادیة بهدف مراجعة أو 1032 ادةمالحسب الغیر خارج الخصومة 
صل النزاع فیفصل من جدید من حیث الوقائع ألغاء الحكم المطعون فیه الذي فصل في إ

  .)4( 09-08 القانون رقم من 960 ادةمالحسب ما جاء في والقانون 
و خلفهم حتى وان أ –المقصود المتعامل المتعاقد  –جاز المشرع لدائني الخصوم أكما      

ن یكون حكم التحكیم أكانوا ممثلین في الدعوى تقدیم اعتراض الغیر خارج الخصومة ، بشرط 
  .)5(المدنیة و الإداریةمن قانون الإجراءات  383 ادةمال حسب قد مس حقوقهم بسبب الغش

                                       
 .، مرجع سابق  09-08من قانون رقم  348المادة نص أنظر - )1(

 .، نفس المرجع  358المادة نص أنظر  - )2(

 .، نفس المرجع  381أنظر نص المادة  - )3(

 .، نفس المرجع  960أنظر نص المادة  - )4(

 .، نفس المرجع  383أنظر نص المادة  - )5(
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فان الخارجین عن ، )1(09-08قانون رقم من 1032 ادةمالالفقرة الثانیة من  ىوبمقتض    
الخصومة لهم حق الطعن عن طریق الاعتراض ، وهي دعوى تعني الطعن في حكم التحكیم 

خیر هو صاحب حق في لطرف المقدم للاعتراض لان هذا الأطراف غیر اأالصادر من 
لحكم المعترض فیه ولم یرد اسمه فیه، سواء عن قصد أو عن غیر قصد ، وبالتالي لم موضوع ا

  .جراءلى إعمال هذا  الإإیحصل على حقه وهو ما یجعله یلجأ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .، مرجع سابق  09-08من قانون رقم  1032أنظر الفقرة الثانیة من نص المادة  - )1(
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  الآلیات الودیة لتسویة منازعات الصفقة العمومیة:  مبحث الأولملخص ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الأساس
  ) 236-10(قانون الصفقات العمومیة رقم 

  ) 09-08(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

 1005إلى  994الوساطة المواد من   الآلیات

 1061إلى  1006والمواد من ، 977الى 975التحكیم المواد من 

  993إلى  990، والمواد من  974إلى  970واد من الصلح الم

 994الوساطة وجوبیة ، المادة   من حیث

   03/ 1006التحكیم جوازي ، المادة 

  990الصلح جوازي ، المادة 

 996المادة في الوساطة محددة بثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة ولنفس المدة ،    من حیث

 118في التحكیم محددة بأربعة أشهر من تاریخ تعیین المحكمین قابلة للتجدید ، المادة 

  في الصلح غیر محددة ، یعمل في أي مرحلة تكون علیها الدعوى إلا جاهزة للحكم فیها 

 997في الوساطة یكون أطراف النزاع والوسیط ، المادة   من حیث

 1041التحكیم یكون أطراف النزاع والمحكمین، المادة في 

  991،992في الصلح یكون أطراف النزاع والقاضي كمصلح ، المادة 
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  القضائیة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیةالقضائیة لمنازعات تنفیذ الصفقات العمومیة  التسویةالتسویة  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

  
  

  یتحتم  الودیة فإنه بالطریقة الأطراف المتعاقدةالنزاع بین دم التوصل إلى حل ــــفي حالة ع      

  .ماهاللجوء إلى القضاء لتسویة النزاع المطروح بین

  .تحت عنوان القضاء الكامل تصنف منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة     

یكون موضوعها الالتزامات فمنازعات القضاء الكامل في مجال الصفقات العمومیة     
العقود و الدعاوى المتعلقة بالحصول على الدعاوى المتعلقة ببطلان  :فيتتمثل  التعاقدیة و

وتكاد أن تطغى على بقیة أنواع المنازعات الأخرى و المنازعات  -كثیرة جداهي و –مبالغ معینة 
قبل  المتعلقة بالمبالغ الناتجة عن الأشغال الإضافیة ُ و الدعاوى المتعلقة بالفسخ القضائي حین ی
و الدعاوى المتعلقة . السلطة القضائیة المختصة المتعامل المتعاقد على رفع دعوى الفسخ أمام 

  بالتعویض عن الأضرار و الدعاوى المتعلقة بتوقیف الأشغال بحجیة عدم وجود إعتمادات مالیة 
، والدعاوى المتعلقة الدعاوى المتعلقة بمراجعة الأسعاروالدعاوى المتعلقة بمبالغ الضمان و 

 .بالفوائد التأخیریة 

ن الدعاوى السالفة الذكر و التي تنشأ من المنازعات المتعلقة إن كل هاته الأنواع م
الصفقات العمومیة لا تدخل في إختصاص جهة قضائیة واحدة ، وذلك بالنظر إلى بتنفیذ 

  .الطبیعة القانونیة للمصلحة المتعاقدة و النصوص القانونیة التي تحدد قواعد الإختصاص 
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 یها منازعات الصفقات العمومیةؤول إلت قضائیة واحدةو المشرع الجزائري لم یضبط جهة     
  یكون الاختصاص هو المختص بالفصل في النزاع و تارة أخرى  فتارة نجد القضاء الإداري

 09-08من قانون  800: نص المادتین  ذا ناتج عن التناقض بینو ه. لقضاء العاديا
 236-10ن الصفقات العمومیة من قانو  02المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و نص المادة 

  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم

  و هذا ما یطرح إشكالات على صعید الإختصاص النوعي و الإختصاص الإقلیمي    

  رفع المنازعة ؟ هل إلى القضاء العادي أم إلى القضاء الإداري ؟ أن تفإلى أي جهة یمكن 

  .لمشرع الجزائري في ذلك ؟ ه اإعتمدهو المعیار الذي  و ما
دراسة هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب سوف یتم لإجابة عن تلك التساؤلات ل و      

  :  كالآتي 
 الإختصاص النوعي و المعاییر المتبعة في تحدیدهالإختصاص النوعي و المعاییر المتبعة في تحدیده: : الأول الأول   طلبطلبالمالم  
  إشكالیات الاختصاص النوعي في منازعات تنفیذ الصفقات العمومیةإشكالیات الاختصاص النوعي في منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة: :   الثانيالثاني  طلبطلبالمالم  
  إشكالیات الاختصاص الإقلیمي في منازعات تنفیذ الصفقات العمومیةإشكالیات الاختصاص الإقلیمي في منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة: : الثالث الثالث   المطلبالمطلب  
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  الاختصاص النوعي والمعاییر المتبعة في تحدیدهالاختصاص النوعي والمعاییر المتبعة في تحدیده  ::المطلب الأولالمطلب الأول
  
یتسنى لنا معرفة من الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالفصل في منازعات الصفقات  ىحت   

، )فرع أول(العمومیة ،یستوجب لنا بدایة معرفة المقصود بالاختصاص النوعي و بیان أهمیته 
، ثم البحث عن )فرع ثاني(ثم ما المعاییر المتبعة في تحدیده في الفقه و القضاء المقارن 

في إسناد المنازعة للجهات القضائیة المختصة نوعیا بین  ناه المشرع الجزائريالمعیار الذي تب
  .)فرع ثالث(مع التطرق للنقد الموجه له وموقف القضاء منهالقضاء الإداري و القضاء العادي 

  أهمیتهتبیان تعریف الاختصاص النوعي و  : الفرع الأول
في مجال منازعات ثم إبراز أهمیته  ،)أولا( قضاءالنوعي فقها و  للاختصاصسیتم تعریف    

  .) ثانیا(الصفقات العمومیة 
إن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا للاختصاص النوعي  :النوعي الاختصاصتعریف : أولا   

وما بعدها من قانون  800،بل قام مباشرة بتحدید المعیار المحدد له وفقا لما هو ظاهر بالمادة 
القضائي للبحث  الاجتهاد، مما یستوجب الرجوع إلى الفقه و )1( الإجراءات المدنیة و الإداري

  .تعریف للاختصاص النوعيعن 
توزیع القضایا بین  "یقصد بالاختصاص النوعي :التعریف الفقهي للاختصاص النوعي- 1  

المحاكم المختلفة التابعة للجهة القضائیة الواحدة على أساس نوع الدعوى ، وبعبارة أخرى هو 
ضاء الذي یمكن أن تباشر فیه محكمة معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى إذ یتحدد نطاق الق

اختصاص كل محكمة من محاكم الجهة القضائیة الواحدة وفقا لضابط نوعي بمقتضاه یتم 
  .)2(" توزیع القضاء على المحاكم المختلفة للجهة القضائیة الواحدة حسب نوع القضیة

  
  

                                       
  .، مرجع سابق  09- 08 قانون رقممن  800أنظر نص المادة  - )1(

  .67، ص1992النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر، ، دار  القیمي والنوعي والمحلي للمحاكم:الاختصاص أحمد ملیجي ،  -) 2(
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  تحدید النوع وطبیعة المنازعات التي یعود الفصل : " یعني أیضا النوعي الاختصاصو     
  فیها إلى جهة قضائیة وهكذا ینظر القاضي المدني في المنازعات ذات الطابع المدني

القاضي الإداري في المنازعات  وینظر الجزائي في المنازعات ذات الطابع الجزائي كما ینظر
  .)1(" الإداریة

لقد عمدت محكمة التنازع الجزائریة إلى إعطاء : التعریف القضائي للاختصاص النوعي- 2  
جهة قضائیة بالفصل في :" تعریف موجز و دقیق للاختصاص في كثیر من قراراتها على أنه 

قلیمیا ، و إن الدفع بعدم الاختصاص هو الوسیلة المنازعة في الاختصاص  إدعاء معین مادیا وإ
  .)2("  ىالإقلیمي للجهة المعروضة علیها القضیة لفائدة جهة قضائیة أخر المادي أو 

  النوعي في مجال منازعات الصفقات العمومیة الاختصاصأهمیة  :ثانیا
إن السعي من أجل بیان الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالنظر في منازعات الصفقات    

اء الإداري تعتبر من المسائل الجوهریة العمومیة سواء كانت جهة القضاء العادي أو جهة القض
  :ذات الأهمیة الكبرى الناتجة عن 

إن الاختصاص النوعي من المواضیع ذات الأهمیة في مجال المنازعات القضائیة وتزداد -1   
  المشكلة التي ظهرت أول الأمر " أهمیته في الأنظمة التي تأخذ بازدواجیة القضاء ذلك أن 

واجیة تتعلق بإیجاد معیار واضح لتحدید الاختصاص بین المحاكم و الناتجة عن هذه الازد
القضائیة العادیة و المحاكم القضائیة الإداریة ، وبیان الموضوعات التي یطبق علیها القانون 

  .)3(" ین ضلتسهیل مهمة القضاء و المتقا يالإدار 
المكرس بالمادتین  )1(أن النظام القضائي الجزائري یتمیز بنظام ازدواجیة القضاء و باعتبار   

مما یجعل ضرورة تحدید معیار لتوزیع الاختصاص النوعي بین  )2(من الدستور 153و  152
  .الإداريالقضاء العادي و القضاء 

                                       
 .299، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  اختصاص القضاء الإداري تنظیم و: قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي ،  - )1(

 .247، ص2006،  08، الجزائر، العدد لدولةمجلة مجلس ا، 01فهرس رقم  16ملف رقم  2005ماي  17قرار محكمة التنازع صادر بتاریخ  - :نظر - )2(

 .250، نفس المرجع، ص02فهرس رقم  17ملف رقم  2005ماي  17قرار محكمة التنازع صادر بتاریخ              -

 .352، ص2007، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  دراسة مقارنة: مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،  - )3(
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ت العمومیة نص صریح یحدد الجهة القضائیة نوعیا بالفصل في منازعات الصفقا انعدام-2   
  .و أخضعها المشرع للقواعد العامة

إن المتتبع للقضایا المعروضة على محكمة التنازع سواء كان تنازعا سلبیا أو تنازعا -3  
إیجابیا بین جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري نجدها لا تخلو من قضایا تتعلق 

النوعي في مجال منازعات  مما یبرز أهمیة الاختصاص،  بمنازعات الصفقات العمومیة
  .الصفقات العمومیة 

  المعاییر المتبعة في تحدید الاختصاص النوعي: الفرع الثاني 
الآراء بشأن تحدید المعیار الذي على ضوئه یتم إسناد منازعة معینة  اختلفتلقد         

  :ریةالإداللقضاء الإداري، فهناك طریقتان لتحدید الاختصاص القضائي للجهة القضائیة 
أن یتم تحدید مواضیع الاختصاص بنص قانوني واضح وصریح تتمثل في  :الطریقة الأولى

  الطریقة یسند جملة تصرفات للقضاء الإداري على سبیل الحصر ویتم تعدادها ، وهناك 
سنادها للجهة : الثانیة التي تتمثل في وضع معیار یتم على أساسه تحدید طبیعة المنازعة وإ

  .)3(ة القضائیة المختص
القضاء بما في ذلك  ازدواجیةو الطریقة الثانیة سلكتها أغلب التنظیمات التي تأخذ بنظام      

ظام بالنسبة للدول التي تأخذ بن الإداريومن خلال التطور التاریخي للقضاء  التشریع الجزائري ،
القضاء و على رأسها فرنسا التي تعد مهد القضاء الإداري ، بشأن إعمال المعیار  ازدواجیة

الذي على ضوئه یتم تحدید نطاق تطبیق مبادئ القانون الإداري و مجال اختصاص القضاء 
  :تتمثل فیما یلي  )4(یستنتج بأن هناك ثلاثة معاییر أساسیة 

                                                                                                                           
 .105، ص2004، 05، الجزائر ، العددجلة مجلس الدولة، مدرجات البطلان في القرارات الإداریة : جزاءات مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة ، الكریم  بودریوةعبد - )1(

مما یدل على أن المشرع قد تبنى ازدواجیة  "لقضائیة الإداریة یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات ا" في فقرتها الثانیة على  1996من دستور  152نصت المادة  - )2(

نوفمبر  16، المؤرخ بتاریخ  63ر، العدد.، ج2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، المعدل و المتمم بموجب قانون رقم  القضاء بإنشاء هرم القضاء الإداري موازیا لهرم القضاء العادي

 .، طبعة وزارة العدل، الجزائر 2008

 . 219.  208، ص ص ، 2004، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، الجزء الأول، موسوعة القضاء الإداريعلي خطار شنطاوي ،  - )3(

 . 36، ص 2012الجزائر،  ، دار النشر جیطلي ، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعز الدین كلوفي ،  -) 4(
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  المعیار العضوي: أولا
بر إداریا كل نزاع یكون شخص عمومي طرفا فیه، إذا فبموجب هذا فحسب هذا المعیار یعت    

المعیار یتم تحدید النزاع بالنظر إلى أطراف المنازعة ،فإذا كان أحد أطرافها شخص من 
  .أشخاص القانون العام فإن المنازعة تخضع للقضاء الإداري بغض النظر عن موضوعها 

  المعیار الموضوعي: ثانیا
الموضوعي على طبیعة أطراف النزاع بل على طبیعة النشاط أو  لا یرتكز المعیار  

الصلاحیات التي یتمتع بها أحد الطرفین في النزاع ، فبموجب هذا المعیار فإنه ینظر إلى توفر 
  إلى طبیعة النشاط، ما إذا كان یهدف إلى تحقیق منفعة عامة أو مصلحة عامة،: أحد الشرطین

ن العمل و النشاط ، و إما إلى الامتیازات التي یتمتع بها أحد أي بالنظر إلى الغایة و الهدف م
الأطراف ، ما إذا كان یتمتع بصلاحیات السلطة العامة وامتیازاتها أي بالنظر إلى الوسیلة 
المستعملة في النشاط فإذا توافر أحد هذین الشرطین في أیة معاملة یكون النزاع في هذه 

ن العام واختصاص القضاء الإداري بغض النظر في الصورة إداریا یخضع لتطبیق القانو 
ن كان  الطرف الذي كان یهدف إلى تحقیق المنفعة العامة أو یتمتع بامتیازات السلطة العامة وإ

   .)1(یعتبر من أشخاص القانون الخاص 
    المعیار المختلط :ثالثا
فإن المعیار لا یكون ذا طابع إداري بالمعنى الدقیق و لن تكون حسب هذا المعیار ف    

   :شرطانالمنازعة المتولدة عنه منازعة إداریة إلا إذا توفر في هذا العمل 
في نطاق نشاط له  -قدا أم عملا مادیاقرار كان أو ع-أن تقوم الإدارة بالعمل:الأولالشرط 

  . مة طابع المرفق العام أي یهدف إلى تحقیق منفعة عا

                                       
 .325رشید خلوفي ، مرجع سابق، ص - )1(
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خاضعا لنظام قانوني ممیز عن القانون الخاص ، أن یكون نشاط الإدارة : الشرط الثاني
متضمنا امتیازات و سلطات غیر عادیة لا توجد في القانون الخاص و أن تستعمل الإدارة هذه 

  .)1( اتالامتیاز 

و هو ما تم اعتماده من طرف القضاء الفرنسي الذي جعل المنازعة القضائیة تعد منازعة     
إداریة إذا تعلقت بنشاط المرفق العام، وظهرت إدارة المرفق في العلاقة القانونیة مصدر النزاع 
باعتبار سلطة عامة ، وعلیه یعد القضاء الإداري القاضي العام للنشاط و لتحدید ماهیة هذا 
النشاط فإن المقصود به وجوب الرجوع لمعیار عضوي، أي القضاء الإداري هو قاضي 

أي توفر  :الأشخاص المعنویة العامة ،و لكن یجب مراعاة أسالیب النشاط الإداري وأشكاله
  . )2(المعیار الموضوعي الذي یسمح للقضاء الإداري بنظر تلك المنازعة 

  المعتمد في التشریع الجزائريالنوعي  الاختصاصمعیار : الفرع الثالث
إن مصدر تحدید معیار الاختصاص القضائي في النظام الجزائري هو تشریعي ، أي     

المشرع هو من یقوم بوضع المعیار و یأتي القضاء بعد ذلك لتطبیقه و التقیید به و لیس 
لة الفرنسي وفقا للاجتهادات القضائیة لمجلس الدو  إذ المعیار یتم )3(مصدره قضائي كفرنسا 

  في النظام  و ویأتي التشریع بعد ذلك یؤیده و یؤكد بحسب تطور الظروف و الأوضاع ،
   800یكون الرجوع إلى التشریع لتحدید المعیار المتبع و هو ما نصت علیه المادة الجزائري 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في : "  الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 
المنازعات الإداریة تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا 
التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

  ". طرفا فیها 
ر العضوي كأصل عام فالاختصاص القضائي یؤول إلى فنص المادة نجده قد كرس المعیا     

الجهة الإداریة كلما كان أحد أطراف الخصومة أحد الأشخاص المذكورین ضمن نص هذه 
                                       

 .304، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  وعیة وتنظیم القضاء الإدارير مبدأ المش:القضاء الإداري، الكتاب الأولعبد الوهاب محمد رفعت،  -) 1(

  . 37مرجع سابق ، ص عز الدین كلوفي ،  -) 2(

 .09، ص 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، الجزء الثانينظریة الاختصاص ، : المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب ،  -) 3(
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و لا  -الدولة أو الولایة أو البلدیة أو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري -المادة ، المتمثلین في
  .تم استثناؤه  ینظر إلى طبیعة المنازعة و لا إلى موضوعها إلا ما

 الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتإن الشئ الممیز الذي جاء به المشرع الجزائري ضمن قانون       
بشأن الاختصاص النوعي و المختلف عما كان في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة السابق 

كرس الازدواجیة "  ةالإداریالمدنیة و  الإجراءاتقانون  باعتباروذلك لأهمیتها نجملها بإیجاز 
عشرة سنة من تبني الدستور  اثنتيالقضائیة في الجوانب الإجرائیة للمنازعات الإداریة بعد 

  :فیما یلي وذلك  )1("الجزائري لنظام الازدواجیة القضائیة بتخصیص جانب خاص لها 
الولایة  "أتى بعبارة )2(الفقرة الأولى من هذا القانون 800إن المشرع ضمن المادة  -1    

التي لم یكن منصوصا علیها ضمن قانون الإجراءات المدنیة السابق و لا ضمن " العامة
المشرع لها ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  اعتمادالقوانین الخاصة صراحة ، و أن 

هي إضافة نوعیة لإجراءات القضاء الإداري و تعني أن المحاكم الإداریة تصبح لها الولایة 
لعامة للفصل في جمیع المنازعات الإداریة وفقا للمعیار المحدد لها من طرف المشرع ما عدا ا

  .)3(المنازعات التي أخرجت من نطاق اختصاصها بموجب نص صریح 
منه نجده قد حدد أنواع  801إن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و ضمن المادة  -2    

منازعات القضاء الكامل ضمن اختصاص القضاء الإداري بینما الدعاوى الإداریة، إذ أدرج 
یة التي تعتبر نوعا من لبدعوى المسؤو  السابق من قانون الإجراءات المدنیة 07اكتفت المادة 

   .)4( أنواع دعاوى القضاء الكامل

                                       
ون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جامعة ، الملتقى الوطني حول قان>>هل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟ << ، عبد الكریم بودریوه - )1(

 . 2009أفریل  29- 28سیدي بالعباس، 

  .، مرجع سابق   09- 08من قانون رقم  800أنظر نص المادة  - )2(

 .09مرجع سابق ، ص مسعود شیهوب ، - : أنظر - )3(

  . 115، ص 2008جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة ، : رالقضاء الإداري في الجزائعمار بوضیاف،  -             

 .، نفس المرجع   >>هل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟ <<،  عبد الكریم بودریوه - )4(
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الصلاحیات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة هي أن من بین أهم إن  -3   
منه للمحاكم الإداریة أن تنظر في الدعاوى المتعلقة بمصالح الدولة  801ول بموجب المادة خ

و التي كثر الجدل بشأنها ما إذا كانت مستقلة عن الولایة أم هي جزء من ...غیر الممركزة 
التنظیم الإداري لها و هذا الموقف الأخیر هو الذي تبناه مجلس الدولة في كثیر من قراراته، من 

، و الملاحظة ذات 182149عن الغرفة الثانیة رقم  14/02/2000:لك القرار الصادر بتاریخذ
ما أقره مجلس  الأهمیة هي أن الغرفة الإداریة في كثیر من المجالس القضائیة ذهبت خلاف

اقع القضائي یشهد تضاربا كبیرا حول الصفة القانونیة لهذه الأجهزة الإداریة الدولة مما جعل الو 
، فحسم القانون ذلك الجدل و خول للمحاكم الإداریة النظر في المنازعات  )1(شرة و الفعالةالمنت

الناشئة عن القرارات الصادرة عن تلك المصالح و ذلك بدعوى الإلغاء و التفسیریة ودعاوى 
  .فحص المشروعیة دون دعاوى القضاء الكامل

المدنیة و الإداریة قلص من من قانون الإجراءات  802إن المشرع ضمن المادة  -4    
السابق قانون الإجراءات المدنیة من  مكرر 07المادة  الاستثناءات التي كانت واردة في

فقط مما یوحي بأن المشرع قد وسع من نطاق إعمال المعیار  باستثناءینحتفظ ، وا) الملغى(
  التي تم حذفها في حالة انعدام الاستثناءاتالعضوي المتخذ من طرفه و ذلك بتطبیقه على 

  .نص خاص بشأنها 
  لنقـد الموجه للمعیار المتبع من طرف المشرع الجزائريا: أولا
  یتمثل لجهة القضاء الإداري  إن المعیار الذي تبناه المشرع الجزائري لتحدید الاختصاص   
انونیة المعیار العضوي كأصل عام وأدخل علیه بعض الاستثناءات ضمن النصوص الق في

ذا كان هذا المعیار یمتاز ببساطته و السهولة الكبیرة في تحدید النزاع و الجهة  )2( المختلفة ، وإ
القضائیة المختصة ، كونه یتم النظر إلى أطراف المنازعة فقط ، إلا أنه أوجد عدة إشكالات 

  :مما جعله منتقدا من الأوجه التالیة 
                                       

 .  116، مرجع سابق، ص لیلیة مقارنةدراسة وصفیة تح: القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضیاف،  - )1(

  . 91مسعود شیهوب ، مرجع سابق، ص:  للإطلاع أكثر على الاستثناءات الواردة على تطبیق المعیار العضوي في التشریع الجزائري أنظر  - )2(

 .271، ص 2009، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -     
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العبارات المناسبة لتحدید المعیار  استعمالإن المشرع الجزائري لم یتصف بالدقة في  -1  
المتخذ ، إذ نجده یقوم بتعداد بعض أشخاص القانون العام و المتمثلة في الدولة ، الولایة ، 
البلدیة و المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، ثم یسند منازعاتها للقضاء الإداري كما هو 

  .)1( من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 800ح في المادة واض
و أشخاص القانون العام لا تقتصر على الهیئات التي تم ذكرها فحسب ، بل إن هناك أشخاص 
معنویة مصنفة ضمن الهیئات الإداریة العمومیة لم یتم الإشارة إلیها ضمن نص المادة كالهیئات 

 اختلافإلى أن الصیاغة المستعملة من طرف المشرع أدت إلى الإداریة المستقلة ، بالإضافة 
بین بعض رجال القانون حول طبیعة المعیار فمنهم ذهب إلى القول بأن المشرع الجزائري لم 

نما أخذ بالمعیار التعدادي  أنه قام بتعداد الأشخاص الذین  باعتباریأخذ بالمعیار العضوي ، وإ
ویستعمل عبارة أكثر دقة  الإشكالاتشرع بأن یتفادى تلك یخضعون للقضاء الإداري ، فكان للم

دون أي تعداد فتكون كل الهیئات العمومیة ذات الطابع ) أشخاص القانون العام( ووضوح 
  . الإداري ضمن هذه العبارة

 الإداريإن المشرع لم یوفق في اختیار المعیار المناسب لتحدید الاختصاص لجهة القضاء -2
العضوي لأن تبني هذا المعیار من شأنه أن یمس بمسألة تخصص القاضي  باستعماله المعیار

  .)2(وتفرغه بالنظر في منازعات تخضع لنوع قانوني معین 
  :كما تمت الإشارة إلى أن إعمال هذا المعیار یترتب علیه أثران هامان    
اختصاص یتمثل في إدخال بعض المنازعات ذات الطبیعة غیر الإداریة ضمن : الأول   

  .القضاء الإداري بمجرد وجود أحد أشخاص القانون العام طرفا فیها 
یتمثل في إخراج بعض الأعمال ذات الأوصاف الإداریة من اختصاص القضاء : الثاني   

  .)3(الإداري نظرا لعدم اتخاذها من طرف هیئة من الهیئات العمومیة 

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08من قانون رقم  800أنظر نص المادة  - )1(

  . 43عز الدین كلوفي ، مرجع سابق ، ص  - )2(

  .مرجع سابق ،  >>هل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟ << ،  عبد الكریم بودریوه - )3(
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ار القانون الخاص متنازلة عن استعمال لأن الهیئات الإداریة عندما تقوم بتصرفات في إط   
عن تلك التصرفات المعیار العضوي في المنازعة الناشئة  باستعمالامتیازات السلطة العامة، و 

فإن الاختصاص یؤول إلى القاضي الإداري الذي یجد نفسه ملزما بالفصل فیها وفقا لقواعد 
تجهد القاضي الإداري في عمله  و في هذه الوضعیة غیر مستساغة ، و التي .القانون الخاص 

بتطبیق مبادئ القانون الإداري تارة وقواعد القانون الخاص تارة أخرى ، مما یعیق مسألة تفرغ 
القاضي بالنظر في نصوص قانونیة معینة احتراما لقواعد الاختصاص النوعي بین القضاء 

جعل نطاق اختصاص العادي و القضاء الإداري ، بالإضافة إلى أن الأخذ بهذا المعیار ی
القضاء الإداري متسعا وفضفاضا إلى حد شموله لكافة أعمال الإدارة بغیر حدود، فلا یمكن أن 
نقول أن شرط اختصاص القضاء الإداري و القانون الإداري هو فقط وجود الإدارة طرفا في أیة 

  .)1( منازعة مع الأفراد، أو هو صدور العمل محل هذه المنازعة عن جهة إداریة عامة
  موقف القضاء من المعیار المتبع في التشریع الجزائري: ثانیا
   الاجتهاداتأما عن موقف القضاء من المعیار المعتمد في التشریع ،فیمكن عرض بعض    

  .جلس الدولةمالقضائیة لكل من محكمة التنازع و ك
   الاجتهادات القضائیة لمحكمة التنازع- 1
إن الاجتهادات القضائیة لمحكمة التنازع قد كرست المعیار العضوي معیارا أساسیا لتوزیع   

نذكر على سبیل المثال بعض  )2(الاختصاص بین القضائیین العادي و الإداري بصریح العبارة 
  :القرارات القضائیة الصادرة عنها بهذا الخصوص 

 01فهرس 16رقم الملف 17/07/2005:القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاریخ-    
  :قد اعتمدت المعیار العضوي لتحدید الجهة القضائیة المختصة بقولها في حیثیات القرارنجدها 

نه بتغلیب المعیار العضوي باعتباره المبدأ فإنه یتعین التصریح باختصاص الجهة القضائیة "  وإ
 . )3( .... "المدنیة للفصل في النزاع المعروض علیها 

                                       
  . 44المرجع ، ص عز الدین كلوفي ، نفس  - )1(

 . 13، ص  2009، الجزائر ، عدد خاص ، محكمة التنازع ، الاجتهاد القضائي، قسم الوثائق ،  مجلة المحكمة العلیا - )2(

 . 248، ص  2006،  08، الجزائر ، العدد  مجلة مجلس الدولة - )3(
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 قررت فیه 34رقم الملف  09/12/2009:القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاریخ-    
باختصاص القضاء العادي للفصل في النزاع القائم بین شخصین خاضعین للقانون الخاص 

  .) 1(منصب على سكن مملوك ملكیة خاصة تطبیقا للمعیار العضوي 
 یقرر 14ملف رقم  06/01/2008:القرار الصادر عن محكمة التنازع بتاریخ-    

في نزاع متعلق بسكن وظیفي تكون الإدارة طرفا فیه طبقا  الإداريالاختصاص للقضاء 
  . )2( العبارةلمقتضیات المعیار العضوي بصریح 

  الاجتهادات القضائیة لمجلس الدولة-2
إن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة وعلى عكس تلك الصادرة عن محكمة التنازع جاءت    

رة ثالثة یأخذ ممتضاربة فتارة یأخذ بالمعیار العضوي ، وتارة أخرى یأخذ بالمعیار الموضوعي و 
  :بهما معا وهذه بعض النماذج 

 -مجتمعةالغرفة -علیا وذلك قبل تنصیب مجلس الدولةقرار صادر عن محكمة ال
  . )3( أكدت فیه المحكمة العلیا عن العمل بالمعیار العضوي صراحة 16/05/1981:تاریخب 
نجد بأن  5680ملف رقم  2002-02-11:الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ أما القرار-

أطراف المنازعة رغم أن  الاعتبارمجلس الدولة استعمل المعیار الموضوعي دون الأخذ بعین 
  یهدف إلى إلغاء ) رئیس بلدیة(ى هو شخص من أشخاص القانون العام المباشر للدعو 

الوثیقتین المطلوب إلغاءها : " وقد جاء في حیثیات القرار على أن) عقد شهرة وعقد بیع(عقدین
لا تصدران عن سلطة إداریة ولا تشكلان قرارا إداریا أو عقدا إداریا وبالتالي فإن القضاء الإداري 

دون الإشارة إلى أطراف المنازعة خاصة وأن البلدیة هي المباشرة  )4(. " ..بالفصلغیر مختص 
  .القضائیةللحمایة 

  

                                       
 .77، نفس المرجع ، ص مجلة المحكمة العلیا - )1(

  .121، مرجع سابق، ص مجلة المحكمة العلیا - )2(

 .338رشید خلوفي ، مرجع سابق ، ص - )3(

  .195، ص 2002،  02، الجزائر ، العدد  مجلة مجلس الدولة - )4(
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      الصفقات العمومیةالصفقات العمومیةتنفیذ تنفیذ إشكالیات الاختصاص النوعي في منازعات إشكالیات الاختصاص النوعي في منازعات   ::لمطلب الثانيلمطلب الثانياا

  
النوعي في منازعات  الاختصاصالقانونیة التي تعترض مسألة  الإشكالاتإنه لضبط     

  :الصفقات العمومیة وجب التطرق إلى 
القانونیة التي تتعلق بالاختصاص النوعي و  الإشكالاتالمسألة الأولى تتمثل في تحدید 

من تنظیم الصفقات  02ناتجة في الأساس على ما تضمنته المادة  الإشكالاتمعالجتها و هذه 
الثانیة تتعلق بتحدید الجهة ة لمسألاو  ، )لفرع الأولا (هذا ما یتم معالجته ضمن، )1(العمومیة 

نوعیا بالفصل في منازعات المؤسسة العمومیة الممولة كلیا أو جزئیا من القضائیة المختصة 
فیتضمن الجهة  )الفرع الثالث(، أما  )الفرع الثاني(و هذا ما یتضمنه طرف خزینة الدولة 

المؤسسة العمومیة الممولة من ولحسابها القضائیة المختصة نوعیا بالفصل في منازعات 
  .ص في إطار تنظیم الصفقات العمومیة االخ

  القانونیة للاختصاص النوعي  الإشكالیة: الفرع الأول
بعد معرفة الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالفصل في منازعات الصفقات العمومیة و    

إلى المعیار العضوي الذي تبناه  استناداالمتمثلة في جهة القضاء الإداري كأصل عام، و هذا 
  ، وبناء على )2( من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 800المشرع الجزائري ضمن المادة 

ما تضمنته الصفقات العمومیة من شروط العقد الإداري و الذي من بینها وجوب أن یكون أحد 
  ن هذا الأصل تعترضه إشكالات طرفي العقد شخص معنوي من أشخاص القانون العام ، إلا أ

    من تنظیم الصفقات العمومیة 02قانونیة هامة ناتجة في الأساس على ما تضمنته المادة

                                       
 .االمعدل والمتمم ، مرجع سابق  236- 10من المرسوم رئاسي رقم  02نص المادة  - )1(

 .، مرجع سابق  09-08من قانون رقم  800أنظر نص المادة - )2(
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الإیرادات :إلا على الصفقات محل النفقاتلا تطبق أحكام هذا المرسوم :" و التي نصت على 
میة ذات الطابع المؤسسات العمو - البلدیات- الولایات-الهیئات الوطنیة المستقلة- العمومیة
  .الإداري

مراكز البحث و التنمیة و المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي  - 
والتكنولوجي و المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات 

عندما تكلف  الاقتصادیةالعمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومیة 
  .ز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة ابإنج

  وتدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة - 
  ولا تخضع العقود المبرمة بین إدارتین عمومیتین لأحكام هذا المرسوم - 
تكون یتعین على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات العمومیة عندما لا  - 

خاضعة لأحكام هذا المرسوم بموجب المطة الأخیرة من هذه المادة، تكییف إجراءاتها الخاصة 
  .مع تنظیم الصفقات العمومیة والعمل على اعتمادها من طرف هیأتها المؤهلة 

وفي هذه الحالة، یتعین على مجلس مساهمة الدولة ، فیما یخص المؤسسات العمومیة    
لوصي فیما یخص المؤسسات العمومیة إعداد جهاز للمراقبة الخارجیة ، والوزیر االاقتصادیة

  .لصفقاتها والموافقة علیه 
ویمكن في هذه الحالة، مجلس مساهمات الدولة والوزیر الوصي، كل فیما یخصه ،    

  " .مخالفة أحكام هذا المرسوم في حالة الضرورة الملحة 
و أنها لم تحدد الاختصاص القضائي یتأكد من نص هذه المادة بأن الشئ الثابت ه   

نما موضوعها هو تحدید مجال تطبیق  لمنازعات الصفقات العمومیة ولم تتطرق لذلك ، وإ
  .)1(التشریع المنظم للصفقات العمومیة 

وللبحث عن الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالفصل في منازعات الصفقات العمومیة وبیان    
نظر إلى مختلف الأشخاص القانونیة الذي تم ذكرهم ضمن نص الأسس المعتمدة في ذلك ، بال

                                       
 .50الدین كلوفي ، نفس المرجع، صعز - )1(
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محاور أساسیة حسب الطبیعة ) 03(، فإنه یمكن تقسیم هذه المادة إلى ثلاثة)1( 02المادة 
 .القانونیة للأشخاص الذین تضمنتهم والشروط الموضوعة بها 

بتعداد ضمن فقرتها الأولى إذ قامت  02یتمثل فیما نصت علیه المادة :  المحور الأول
  الأشخاص المعنویة من أشخاص القانون العام التي تخضع لتنظیم الصفقات العمومیة وهي 

والمؤسسات العمومیة ذات -البلدیات-الولایات-الهیئات الوطنیة المستقلة-الإدارات العمومیة(
ص التي تمثل المعیار العضوي في العقد الإداري و المنسجم مع وهي الأشخا) الطابع الإداري
  .النوعي المتبع من طرف المشرع الجزائري للاختصاصالمعیار المحدد 

من  800بأنه قد تم نفس الصیاغة التي جاءت بها المادة  02و الملاحظ في نص المادة 
  .داریة و العمومیة ، وذلك بتعداد الهیئات الإ )2(قانون الإجراءات المدنیة الإداریة

النوعي  الاختصاصمنازعات أشخاص القانون العام لا تثیر أیة مشكلة قانونیة بشأن  إن     
  الإداري، وذلك لتوافقباعتبارها في مجال الصفقات العمومیة تخضع لاختصاص جهة القضاء  

صفقات المحدد للاختصاص النوعي مع الهیئات المحددة في مجال تطبیق تنظیم الالمعیار 
  ) .إشكالیناوهي لیست موضوع (  .العمومیة 

یتمثل في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، والمؤسسات العمومیة ذات  :المحور الثاني     
  .الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف بعملیة ممولة كلیا أو جزئیا من طرف الدولة 

الاقتصادیة، والمؤسسات العمومیة ذات یتمثل في المؤسسات العمومیة : المحور الثالث    
  .الطابع الصناعي والتجاري ، عندما تقوم بمشروع یكون ممولا منها ولحسابها الخاص 
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الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالفصل في منازعات المؤسسة العمومیة  :ثانيالفرع ال
  الممولة كلیا أو جزئیا من طرف خزینة الدولة

دید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في منازعات الصفقات العمومیة هناك اتجاهین لتح     
أو مؤسسة عمومیة ذات الطابع الصناعي و  اقتصادیةالتي یكون أحد أطرافها مؤسسة عمومیة 

  : )1(التجاري مكلفة بإنجاز عملیة ممولة جزئیا أو كلیا من میزانیة الدولة
  القضاء العادي اختصاص: أولا

یرى أصحاب هذا الرأي بأن الاختصاص القضائي في هذه الحالة یؤول إلى القضاء      
أن المؤسسات  باعتبار،  )2( تطبیقا للقواعد العامة وأخذ بالمعیار العضوي العادي ، وهذا

العمومیة الاقتصادیة ، و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري ، هي من 
  .ص أشخاص القانون الخا

إلا أن هذا الرأي منتقد لأن عند تطبیقه ینتج عدة إشكالات عملیة تتعلق بتحدید القانون     
و الفصل في ) حسب هذا الرأي(جهة القضاء العادي المختصة الواجب التطبیق، الذي تتقید به 

  .المنازعة على ضوئه ، فهل تطبق مبادئ القانون الإداري أو قواعد القانون الخاص ؟ 
الاحتمال منتقد بشدة لأن إن هذا  ، م جهة القضاء العادي بتطبیق قواعد القانون الخاصقیا-1

، و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري،  الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 
تبرم الصفقات العمومیة بشرط التمویل المالي من الخزینة العمومیة فهي تبرمها بموجب هي و 

نص تنظیم الصفقات العمومیة و هي ملزمة بالتقیید به و الذي هو مستمد من مبادئ القانون 
  العام، وأنه في تطبیق قواعد القانون الخاص في هذه الحالة هو استبعاد للغایة التي من أجلها 

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، و د اتم تقیی
و التجاري  بتطبیق تنظیم الصفقات العمومیة ، وفیه عدم اكتراث لتمویل الخزینة العمومیة 
للمشروع ، من ثم لا یمكن استبعاد تطبیق مبادئ القانون العام على المؤسسات العمومیة 

                                       
 . 225.  51، مرجع سابق ، ص ص ، الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف ،  - )1(

  . 121، ص 2005، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر، الغرفة الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  - : أنظر - )2(

  . 36، ص 2005، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة بسكرة ،  منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريحمزة خضري ،  -            
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العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري الملزمة بالتقید به بموجب  الاقتصادیة و المؤسسات
  .نص التنظیم ، مما یتعین استبعاد هذا الاحتمال على هذه المعاملة 

ك إذا سلمنا بأن و ذل ، قیام جهة القضاء العادي بتطبیق قواعد القانون الإداري -2
الاختصاص القضائي في هذه الحالة یؤول إلى جهة القضاء العادي ، فإنه یجب على هذه 
الجهة القضائیة تطبیق مبادئ القانون الإداري ، أي أن حل المنازعة یكون على ضوء تنظیم 

  .التي تحدد مجال تطبیقه  )1( 02الصفقات العمومیة و هذا تطبیقا للمادة 
ا الاحتمال یحتوي على تجاوز للجهة القضائیة الناظرة في المنازعة كونها مختصة إلا أن هذ    

أساسا في منازعة القانون الخاص و هي في هذه الحالة ملزمة بالفصل في المنازعة على ضوء 
مبادئ القانون الإداري ، وقواعد تنظیم الصفقات العمومیة ، و التي هي في الأصل غریبة عنها 

اء العادي بتطبیق قواعد تنظیم الصفقات العمومیة أي قواعد القانون الإداري لأن تكلیف القض
زدواجیة القضائیة وأساسها و یشكل إعادة النظر في طبیعة النظام القضائي برمته و تبنیه للا

  .ها ، مما یجعل هذا الرأي منتقدا أهداف
د الاختصاص في هذه الحالة إلى جهة القضاء العادي، لأنه في اإسنو من ثم فلا یمكن      

كل الاحتمالات المتوقعة للقانون الواجب التطبیق على المنازعة یؤدي إلى إشكالات یصعب 
  .)2(التأقلم معها 

  اختصاص القضاء الإداري: ثانیا 
تكون المؤسسة  المتعلقة بالصفقات العمومیة، و التيیرى أصحاب هذا الرأي بأن المنازعة     

العمومیة الاقتصادیة، و المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري طرفا فیها، مع 
توفر شرط التمویل من الخزینة العمومیة، یؤول الاختصاص فیها إلى جهة القضاء الإداري ، 
 إلا أن الاختلاف یكمن في تحدید الأساس المعتمد في ذلك ، وقد تم الاعتماد على أحد

  .الأساسین 

                                       
 .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  236- 10من مرسوم رئاسي رقم  2ظر نص المادة أن - )1(

  . 55مرجع سابق ،  ص  عز الدین كلوفي ، - )2(
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  یتمثل في إعمال المعیار الموضوعي في هذه الحالة ، لأن المشرع : الأساس الأول -1
صفقات عمومیة عقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي  نص صراحة على اعتبار" 

و التجاري عندما تقوم بعملیة ممولة بأموال عمومیة ، وهنا یتضح أن المشرع خرج عن المعیار 
ي و أخذ بمعیار الأموال العامة ، فعلى الرغم من أن المعیار العضوي غیر متوفر في العضو 

عقود المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري إلا أنه اعتبر عقودها إداریة مما 
یترتب بالتالي اختصاص القضاء الإداري و لكن شریطة أن تكون العملیات التعاقدیة محل 

  . )1(وال عمومیة النزاع ممولة بأم
 56و  55إن إعمال المعیار الموضوعي في هذه الحالة یرجع أساسا إلى نص المادتین     

و اللتین لم  )2( المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 88/01من القانون 
التي تمارسها الإلغاء ، فالمادتین تنصان على أن المنازعة المتعلقة ببعض النشاطات  یشملهما

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و هي تتمتع بامتیازات السلطة العامة تخضع للقواعد المطبقة 
على الإدارة سواء ما كان یتعلق منها بالقواعد الموضوعیة أو القواعد الإجرائیة بما فیها مسألة 

  .الاختصاص 
إعمال المعیار الموضوعي بدلا و هنا نكون أمام استثناء من تطبیق القواعد العامة، و هو     

  .من إعمال المعیار العضوي على أساس نص قانوني خاص و صریح 
هذا الأساس فإنه و یتمثل في إعمال معیار الوكالة أو التفویض ، و على  :الأساس الثاني-2

یتم التمسك بإعمال المعیار العضوي كونه المعیار المتبنى من طرف المشرع الجزائري، أمام 
النص الذي یرشد إلى إعمال المعیار الموضوعي و لا حتى كاستثناء في مادة الصفقات  انعدام

و بموجب معیار الوكالة و احتفاظا بتطبیق المعیار العضوي فإن جهة القضاء العمومیة ، 
الإداري هي المختصة بالفصل في المنازعة، باعتبار أن میزانیة الدولة هي الممولة للمشروع 

زینة العامة تعد طرفا أساسیا في المنازعة و أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مما یجعل أن الخ
                                       

  .57مسعود شیهوب ، مرجع سابق، ص - )1(

، بموجب )ملغى جزئیا(، 1988جانفي  13، المؤرخة في 02العددر، .المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج 1988ینایر  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  - )2(

 ) .ملغى(، 1995سبتمبر  27، المؤرخة في  55ر، العدد .، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج1995سبتمبر  25المؤرخ في  25-95الأمر رقم 
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و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري هنا ما هي إلا مفوض عنها مادام أن 
الدولة هي الممول الأساسي للمشروع جزئیا أو كلیا و هي تعتبر شخصا من أشخاص القانون 

  . العام
الا للمعیار العضوي فإن الاختصاص القضائي في هذه الحالة یؤول إلى القضاء إذا و إعم    

أن أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام و المتمثل في الدولة أو  باعتبارالإداري 
الخزینة العمومیة، وما المؤسسة العمومیة إلا مفوض عنها للقیام مقامها، كون الدولة ممولة 

  .للمشروع كلیا أو جزئیا و إن لم تظهر ضمن أطراف الخصومة 
و اعتمد علیه في بعض ) كالةمعیار الو (و إن مجلس الدولة قد أعمل هذا الأساس      

 332ملف رقم  14/05/2001:القضائیة من بینها القرار الصادر عنه بتاریخ تالاجتهادا
بین دیوان الترقیة و التسییر العقاري لوهران ضد مؤسسة الأشغال لعین  275فهرس رقم

  مسكنا بوهران وذلك 1180تیموشنت، المنازعة حول صفقة عمومیة متضمنة انجاز 
  )1(".نیابة عن " ال صریح العبارة باستعم

  
الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالفصل في منازعات المؤسسة العمومیة  :الفرع الثالث

  ص االممولة من ولحسابها الخ
من تنظیم الصفقات  02قد تضمنتها الفقرات الأخیرة من نص المادة إن هذه الحالة     

ومیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و العمومیة ، وهو تطبیق تنظیم الصفقات العم
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري حتى ولو كان المشروع المنجز من 

  .طرفها ممولا من حسابها الخاص، أي أنه غیر ممول من طرف الخزینة العمومیة 

                                       
تابع  حیث أن المجلس اعتبر العقد الذي یجمع بین الطرفان هو صفقة إداریة إلا أن طرح مثل هذا لا یرقى إلى ذلك إذ أن الإتفاق یعتبر عقد خاص" وقد جاء ضمن حیثیاته   - )1(

على الملف و على رد المستأنف علیه یتضح بأن الصفقة موضوع النزاع لمقاضیات القانون التجاري بما أنه یخص شخصان اعتباریان تابعین للقانون الخاص ، و لكن حیث أنه بعد الإطلاع 

بالانجاز أما سكن بوهران هي صفقة عمومیة أبرمت بین ولایة وهران المتمثلة من طرف الوالي كصاحب المشروع من جهة و مؤسسة البناء لعین تموشنت مكلفة  1180المتضمنة انجاز 

صاحبه و إن موضوع الصفقة یتمثل في انجاز سكنات ذات طابع اجتماعي ترجع ملكیتها للدولة و لیس للدیوان و أن تموین المشروع من  نیابة عنع دیوان الترقیة فهو مكلف بتسییر المشرو 

 " .و بالتالي ذلك یفتح الاختصاص للقضاء الإداري ........ طرف الخزینة العامة 
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الصفقات و یظهر هنا أنه تم إدخال المؤسسات العمومیة بمختلف أنواعها في مجال    
جب قبل البحث عن الجهة القضائیة و العمومیة بصفة مطلقة وبدون أي شرط أو قید ، وأنه 

المختصة نوعیا بالفصل في منازعات الصفقات العمومیة في هذه الحالة، أن یتم التطرق إلى 
 ، ثم بعد ذلك نعمد إلى) أولا(و بیان الأسباب التي أدت إلى ذلك  02النقد الموجه لنص المادة 

  ) .ثانیا(تحدید الجهة القضائیة المختصة نوعیا بالفصل في منازعاتها 
  من تنظیم الصفقات العمومیة وأسبابه 02النقد الموجه للمادة : أولا 

بإدخال المؤسسات العمومیة بمختلف  )1(من تنظیم الصفقات العمومیة  02إن نقد المادة     
كان المشروع ممولا من ولحسابها الخاص  أنواعها ضمن مجال تنظیم الصفقات العمومیة إذا

  :منتقدا من عدة أوجه تتمثل في الآتي 
إن إضافة المؤسسات العمومیة : مخالفتها للتشریع وللطبیعة القانونیة للعقد الإداري- 1  

ضمن مجال تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة بصفة مطلقة هي زیادة مخالفة التشریع، 
  :یة للعقد الإداري وذلك على النحو التالي ومتناقضة مع الطبیعة القانون

المتضمن القانون  88/01ون من القان 59إنه بالرجوع إلى المادة : مخالفتها للتشریع- أ  
التي لم یشملها الإلغاء نجدها تنص على أن المؤسسات  )2( التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة

لصناعي و التجاري التي تحكمها العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع ا
قواعد القانون التجاري لا تخضع لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة ، وهنا نجد نصا من التشریع 

 02صریحا یمنع إخضاع المؤسسات العمومیة لتنظیم الصفقات العمومیة ومن ثم تكون المادة 
  .)3( 88/01من تنظیم الصفقات العمومیة مخالفة لأحكام القانون 

و بالنظر للمسار و للتطور التاریخي لتنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر في ظل قانون     
فإن جمیع التنظیمات التي صدرت كانت متفقة و هذا  )4(التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة

                                       
 .معدل و المتمم ، مرجع سابق ال 236- 10من المرسوم رئاسي رقم  2أنظر نص المادة  - )1(

 .، مرجع سابق  01-88من قانون رقم  59أنظر نص المادة  - )2(

  . 36، مرجع سابق ، ص  منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريحمرة خضري ،  - )3(

 . ، نفس المرجع  01-88قانون رقم  - )4(
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، و  )1(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 19/434المرسوم التنفیذي رقمكان أولها و  .القانون
منه الجهات المخولة لها إبرام الصفقات العمومیة وجعلها مقتصرة على  07بالمادة قد حدد 

ثم تلاه بعد ذلك المرسوم الرئاسي  الهیئات الإداریة العمومیة رغم التعدیلات التي طرأت علیه ،
منه ولأول  02مادة والذي ضمن نص ال )2(ت العمومیة المتضمن تنظیم الصفقا 02/250رقم

ة ذات یمراكز البحث والتنمیة،المؤسسات العمومیة الخصوص(ت العمومیةلمؤسسامرة تم إدراج ا
ضمن مجال تطبیق ) الطابع العلمي و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري

الصفقات العمومیة بشرط التمویل المالي،وذلك بأن تكلف بإنجاز مشاریع استثماریة عمومیة 
  .دولة، دون إدارج المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بمساهمة نهائیة لمیزانیة ال

والذي في  )3(08/338بالمرسوم الرئاسي رقم 02/250وقد تم تعدیل المرسوم الرئاسي رقم    
مادته الثانیة وسع من الأشخاص و الشروط، وذلك بإضافة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

الجزئي للمشاریع المنجزة من طرف میزانیة وجعل شرط التمویل المالي یكون بالتمویل الكلي أو 
مرسوم إن هذه النصوص التي جاء بها ال.الدولة، وقد تم نقدها و هي بتلك الشروط 

المعدل و المتمم قبل إلغاءه هي نصوص منسجمة وباقي القوانین بما فیها  02/250الرئاسي
استثناء من القاعدة، أي أن المؤسسات العمومیة عندما تكلف  باعتباره 88/01القانون رقم

بمشاریع ممولة كلیا أو جزئیا من خزینة الدولة فإنها تخضع لتنظیم الصفقات العمومیة كاستثناء 
،لأن الأصل هو عدم إخضاع المؤسسات العمومیة )4( 88/01من القانون رقم 59طبقا للمادة 

بعد ذلك المرسوم لیصدر .   اص من القانون الخاص لنظام الصفقات العمومیة كونها أشخ
كل التوقعات بإقحام مخالفا ل المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10الرئاسي رقم 

                                       
وكان البدء . 250-02، الملغى بالمرسوم الرئاسي رقم 1991لسنة  57ر، العدد.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج 09/11/1991المؤرخ في  434- 91المرسوم التنفیذي رقم  - )1(

  .ادي مختلف، فظلا على أنهما صدرا في نظام سیاسي واقتص01- 88لأنهما لم یصدرا في ظل قانون 145- 82و المرسوم رقم 90- 67بهذا المرسوم التنفیذي دون التطرق للأمر رقم 

  الملغى بالمرسوم الرئاسي  2002یولیو 28، المؤرخة في  52ر، العدد.، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج2002یولیو  24المؤرخ في  250- 02المرسوم الرئاسي رقم  - )2(

  . 236- 10رقم 

 09، االمؤرخ في  62ر، العدد .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج 250-02الرئاسي رقم ، یعدل ویتمم المرسوم 2008أكتوبر  26المؤرخ في  338-08المرسوم الرئاسي رقم - )3(

 . 2008نوفمبر 

 .، مرجع سابق  01-88قانون رقم  - )4(
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المؤسسات ضمن مجال الصفقات العمومیة بدون أي شرط أو قید متناقضا مع نص التشریع، 
مؤسسات العمومیة بتكیف الذي یلزم ال 12/23:لیتم تعدیله بموجب المرسوم الرئاسي رقم

  .دون المصادقة علیه  اعتمادهخاصة مع تنظیم الصفقات العمومیة إجراءاتها ال
إن إبرام المؤسسات العمومیة لعقد ممولة من  :مخالفتها للطبیعة القانونیة للعقد الإداري- ب  

لا لا یعتبر صفقة عمومیة و  أي شخص من أشخاص القانون العام ولحسابها الخاص دون تدخل
العضوي كون شرط ال: أولهما شرطین من شروط العقد الإداري لانعداممفهوم العقد لإداري  یأخذ

انعدام : ثانیهماو ذه الصورة ینعدم ضمن طرفیه شخص من أشخاص القانون العام العقد به
  شرط اتصال العقد بمرفق عام أي أن یكون العقد هادفا إلى تحقیق نفع عام أو مصلحة 

  جعل العقد بالصورة العقد أبرم لصالح المؤسسة العمومیة ولحسابها الخاص، مما یعامة ،لأن 
ومن ثمة فإن إقحام   .لمتقدمة لا یدخل في نطاق العقود الإداریة ولا نطاق الصفقات العمومیة ا

المؤسسات العمومیة ضمن مجال الصفقات العمومیة في التنظیم الذي نص على ذلك یكون 
  .مخالفا لما هو مستقر علیه فقها وقضاء في نطاق تحدید مفهوم العقد الإداري وشروطه 

من  02إن الفقرات الأخیرة من نص المادة :  تناقض في مضمون نص المادة نفسها - ج  
التي تدرج المؤسسات العمومیة ضمن مجال تنظیم الصفقات (1) الصفقات العمومیة تنظیم 

تي قبلها من نص المادة نفسها و التي شرط أو قید هي متناقضة مع الفقرة الالعمومیة بدون 
مؤسسات العمومیة ضمن مجال الصفقات العمومیة إذا كان مشروعها ممولا كلیا أو تدخل ال

لعمومیة و التساؤل الذي یطرح هنا، ما فائدة الحالتین معا؟ لأنه لا ا من طرف الخزینة اجزئی
یمكن الجمع بینهما في نطاق واحد، فإما أن یتم الاحتفاظ بشرط التمویل المالي للمؤسسات 
ما إزالة الشرط و تركها مطلقة، أما أن یتم النص  العمومیة في مجال الصفقات العمومیة، وإ

إذا فالإضافة المنصوص علیها ضمن المادة  .لا ینسجم منطقیا علیهما الاثنین معا فهذا ما 
خالفة لها ، بالإضافة ممن تنظیم الصفقات العمومیة هي متناقضة مع الفقرة التي قبلها و  02

مجلس مساهمات الدولة بالنسبة للمؤسسات ( إلى أنه ضمن الفقرة الأخیرة خول للجهات الوصیة

                                       
 .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  236- 10من المرسوم الرئاسي  02أنظر نص المادة  - )1(
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بإمكانیة مخالفة ) ىبالنسبة للمؤسسات العمومیة الأخر  العمومیة الاقتصادیة والوزیر الوصي
  .أحكام تنظیم الصفقات العمومیة وعدم تطبیقه في حالة الضرورة الملحة 

إن إضافة : من تنظیم الصفقات العمومیة  02أسباب التناقض في مضمون المادة  - 2  
ملته من المؤسسات العمومیة ضمن مجال تطبیق الصفقات العمومیة بدون شرط وما ح

  :متناقضات مع التشریع و الفقه ناتج عن سببین اثنین وهما 
الصفقات العمومیة تم إصدارها بموجب التنظیم عن طریق مرسوم رئاسي وذلك من  إن  -أ

، فالمرسوم یعده تقنیون من السلطة  ولم یتم إصدارها بواسطة قانون )1(طرف السلطة التنفیذیة
ضه على الهیئات الاستشاریة القضائیة و القانونیة، ومن ثمة التنفیذیة ولا یخضع لإجراءات عر 

  .ومضمونها  )2( 02فلا عجب من وجود تناقض في صیاغة المادة 
مؤسسات عمومیة ضمن مجال تطبیق الصفقات  "إن الغایة من إضافة هذه الحالة  -ب

، یرجع إلى إضفاء مبادئ حریة الوصول للطلبات، المساواة في معاملة " العمومیة دون شرط 
یة الإجراءات على أعمال المؤسسات العمومیة حتى تسهل عملیة الرقابة على فشفا المرشحین و

م الصفقات العمومیة الذي كان سائدا تصرفاتها ، بالإضافة إلى محاولة إزالة التناقض بین تنظی
المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01والقانون رقم )3( 02/250بموجب المرسوم الرئاسي رقم

كل شخص  عاقبمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته تُ  26فنص المادة ،  )4(ومكافحته
صناعي و التجاري و متعامل مع المؤسسات الاقتصادیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع ال

الذي یستفید بامتیازات غیر مبررة، بدون وضع أي قید أو شرط لهذه العملیة التعاقدیة اتجاه 
الملغي لا ینطبق على  )5(المؤسسات العمومیة، في حین كان تنظیم الصفقات العمومیة

                                       
 19- 08المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1996من دستور  125اسیة فإن ذلك یدخل ضمن الصلاحیات المخولة لها بموجب المادة إن قیام السلطة التنفیذیة بإصدار مراسیم رئ - )1(

 .، طبعة وزارة العدل ، الجزائر  2008نوفمبر  16، الصادر بتاریخ  63ر ، العدد .، ج 2008نوفمبر  15المؤرخ في 

 .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  236- 10ئاسي رقم من المرسوم الر  02أنظر نص المادة  - )2(

 .، مرجع سابق ) الملغى( 250- 02المرسوم الرئاسي رقم  - )3(

 .المعدل و المتمم  2006مارس  08، المؤرخة في 14ر، العدد.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، ج2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  - )4(

 .، نفس المرجع ) الملغى( 250- 02ئاسي رقم المرسوم ر  - )5(
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المؤسسات العمومیة إلا في نطاق محدد وضیق وهو عند تمویلها جزئیا أو كلیا من طرف 
  .الخزینة العمومیة لمشاریعها 

زالته أُدرجت المؤسسات العمومیة ضمن تنظیم الصفقات ولمحاولة ا    ستدراك ذلك التناقض وإ
بدون قید أو شرط ، مما أدى هذا الأخیر إلى الوقوع في تناقض أكبر من  )1(العمومیة الجدید 

المرسوم الرئاسي ، ولعل بسبب هذا التناقض دفع الوزیر الأول للدولة وبعد صدور  السابق
مؤرخة في  وزاریة المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة بإصداره لتعلیمة10/236رقم
  داریة و المؤسسات العمومیةع الهیئات الإموجهة إلى جمی ،08تحت رقم  05/01/2011

  .)2( 2011مارس  31التنظیم إلى غایة  التي تحت وصایته بتوقیف العمل بهذا
  :تحدید الجهة القضائیة المختصة : ثانیا

الجهة القضائیة المختصة نوعیا إن التساؤل الذي یطرح في هذا المقام یكمن في تحدید    
للنظر في منازعات الصفقات العمومیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات العمومیة 

و التجاري كونها تمثل المصلحة المتعاقدة و المشروع ممول بمالها ذات الطابع الصناعي 
ولحسابها الخاص، أي انعدام شرط التمویل المالي من طرف الخزینة العمومیة في هذه المعاملة 
ففي هذه الصورة لا یمكن أن یؤول الاختصاص القضائي لجهة القضاء الإداري لانعدام توفر 

  .ة التعاقدیة المعیار العضوي ضمن هذه العلاق
إنه باستعمال المعیار العضوي المتبع من طرف المشرع الجزائري فإن الاختصاص یؤول    

  عةالمناز إلى جهة القضاء العادي لانعدام أي شخص من أشخاص القانون العام كطرف في 
علیه الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ما سار  اهذ.لا بصفة مباشرة و لا بصفة غیر مباشرة

  في قرارها  )3( 02/250رقم سوم الرئاسيلك في ظل تنظیم الصفقات العمومیة السابق المر وذ
  
  

                                       
 .المعدل و المتمم ، مرجع سابق  236- 10المرسوم رئاسي رقم  - )1(

  . 64عز الدین كلوفي، مرجع سابق ، ص - )2(

 ، مرجع سابق) الملغى( 250- 02المرسوم الرئاسي رقم  - )3(
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أین قررت محكمة التنازع بتحدید الجهة  )1( 42ملف رقم 13/11/2007:الصادر بتاریخ
نصب على صفقة عمومیة مبرمة بین شخصین  القضائیة المدنیة المختصة بالفصل في نزاع ُ مْ

 SAAمؤسسة البناء شركة مدنیة وشركة الجزائر للتأمین (ص وهما خاضعین للقانون الخا
و غیر ممولة بمساهمات نهائیة من ) EPICمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 

تصاص و إن اخ" ...حة وعبرت عنه بالمبدأ میزانیة الدولة وأن حیثیات القرار جاءت جد واض
ن هذه الوضعیة تثیر إ " .ضائیة المدنیة الفصل في هذا النزاع یرجع وجوبا إلى الجهة الق

إشكالیة القانون الواجب التطبیق على هذه المنازعة ، هل تلجأ جهة القضاء العادي المختصة 
بالفصل إلى تطبیق مبادئ القانون الإداري المتمثلة في تنظیم الصفقات العمومیة أم أنها تلجأ 

    .التعاقدیة في تكییفها لتلك القواعد؟ إلى تطبیق قواعد القانون الخاص وتُرجع العلاقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 .103، مرجع السابق ، ص مجلة المحكمة العلیا -: قرار تم نشره في مجلتین أنظر  - )1(

 .147، ص 2009،  09، الجزائر ، العدد   مجلة مجلس الدولة -                                      
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  الصفقات العمومیةالصفقات العمومیةتنفیذ تنفیذ الإقلیمي في منازعات الإقلیمي في منازعات   الاختصاصالاختصاصإشكالیات إشكالیات ::المطلب الثالثالمطلب الثالث

  
الإقلیمي  الاختصاصر في هذا المقام تكمن في التساؤل عن إن الإشكالیة التي تثو       

للمحاكم الإداریة في مجال منازعات الصفقات العمومیة، ویتم ذلك بإعطاء مفهوم الاختصاص 
طرف المشرع الجزائري في  المعیار المستعمل منثم تبیان  ،) فرع أول( وأهمیتهالإقلیمي 

  .)فرع ثالث( ، مع التطرق للاستثناءات الواردة علیه )فرع ثاني(تحدیده و النقد الموجه له 
  أهمیتهتبیان و  الإقلیمي الاختصاصتعریف  :الفرع الأول

  رافیا بین المحاكمغتوزیع الاختصاص توزیعا ج: "  )1(الإقلیمي بالاختصاصیقصد      
ة من محاكم درجة معینة من ممراعاة نصیب كل محك المختلفة المنتشرة في أنحاء الدولة و

  ."المحاكم و شمول دائرة اختصاصها  ولایة القضاء، وذلك تبعا للمكان المعین لهذه
فقواعد الاختصاص الإقلیمي تهتم بتوزیع القضایا على أساس إقلیمي بین مختلف المحاكم     

  .)2("من نفس النوع و المنتشرة في ربوع البلاد 
لیمي في تیسیر التقاضي و تقریب المحاكم من المتقاضین قالاختصاص الإ أهمیتهو تتجلى    

ة في متناول أیدیهم، على أساس أن لكل محكمة نصیب من ولایة القضاء بحسب فتكون العدال
  .موقعها الجغرافي من إقلیم الدولة 

إن الاختصاص الإقلیمي في حقیقة الأمر هو مكمل للاختصاص النوعي في تحدید الجهة      
ا بعد أن تم القضائیة المختصة بالفصل في المنازعة ، إذ به یتم تحدید الجهة القضائیة مكانی

  .تحدید الجهة القضائیة المختصة نوعیا
  
  

                                       
  . الإداریة إن الاختصاص الإقلیمي یطلق علیه أیضا الاختصاص المحلي أو المكاني ، و مصطلح الإقلیمي استعمله المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و - )1(

 . 133أحمد ملیجي ، مرجع سابق ،  ص - )2(
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و بما أن جهة القضاء الإداري في الجزائر تتكون من مجلس الدولة وعدد من المحاكم     
 152الإداریة التي تعتبر الهیاكل القاعدیة للنظام القضاء الإداري وفقا لما نصت علیه المادة 

الاختصاص الإقلیمي لا تطرح بالنسبة لمجلس  وغني عن البیان أن مسألة )1(من الدستور 
الدولة باعتباره هیئة واحدة یشمل اختصاصه الإقلیمي إقلیم الجمهوریة كله ، فالحدیث عن توزیع 

  )2().المحاكم الإداریة( الاختصاص الإقلیمي لا یكون إلا عندما تكون الهیئات من النوع نفسه
زیعها على مستوى الإقلیم الوطني، إذ تم الإعلان وأمام تعداد المحاكم الإداریة و تو إذا     

و من هنا تظهر أهمیة تحدید المحكمة  ،محكمة على المستوى الوطني 31رسمیا عن إنشاء 
الإداریة المختصة بالفصل في منازعات الصفقات العمومیة في نطاق ما یعرف الاختصاص 

  .الإقلیمي 
  منازعات الصفقات العمومیة تنفیذ في  الإقلیميتحدید قواعد الاختصاص  :الفرع الثاني

إن قواعد الاختصاص الإقلیمي لمنازعات القضاء الإداري بصفة عامة و منازعات     
الصفقات العمومیة بصفة خاصة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة قد تم إفرادها 

، على  )3(اریةبنصوص خاصة ضمن قواعد الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإد
إذا لم یوجد نص خاص ) الملغى(السابق عكس ما كان علیه ضمن قانون الإجراءات المدنیة 

  . بها و إنما كانت خاضعة للقواعد الإجرائیة الخاصة بمنازعات القضاء العادي
لقد احتفظ المشرع ضمن إجراءات القضاء الإداري بالقاعدة العامة للمعیار المحدد       

من قانون  803للاختصاص الإقلیمي أمام جهة القضاء العادي، إذ نجده ینص ضمن المادة 
من نفس القانون اللتین  38و  37بالإحالة على المادتین  )4(الإجراءات المدنیة و الإداریة 

                                       
 .المعدل و المتمم  1996من دستور  152أنظر نص المادة  - )1(

  . 57مسعود شیهوب ، مرجع سابق ، ص - )2(

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن القسم الثاني من  09-08من قانون رقم  806إلى المادة  803إن المشرع نص على قواعد الاختصاص الإقلیمي في المواد من  - )3(

 . الفصل الأول المتعلق بالاختصلص من الباب الأول المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة  

 .، مرجع سابق  09- 08من قانون رقم  803أنظر نص المادة  - )4(
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ار المتبع في تعیین الاختصاص الإقلیمي أمام جهات القضاء العادي و المتمثل تحددان المعی
  . )1(في موطن المدعي علیه مع الإجابة على حالة تعدد المدعى علیهم 

 39و قد أورد المشرع على هذا المعیار عدة استثناءات، سواء تلك المشار إلیها بالمادتین      
بجهات القضاء العادي، أو تلك الإداریة فیما یتعلق  من قانون الإجراءات المدنیة و 40و 

من القانون نفسه بخصوص الإجراءات المتعلقة أمام جهات القضاء  804المشار إلیها بالمادة 
تم الاحتفاظ بنفس الاستثناءات وذلك لاختلاف موضوع المنازعة الإداریة عن الإداري ـو لم ی

ك أن المشرع الجزائري لم یورد ضمن النص موضوع القضاء العادي، و الشيء الملاحظ كذل
  .الكثیر من الاستثناءات كما كان علیه ضمن قانون الإجراءات المدنیة 

و بالنسبة للقواعد المحددة للاختصاص الإقلیمي لمنازعات الصفقات العمومیة ضمن      
و التي لق بها رع قام بتحدید ثلاثة معاییر تتعقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فإن المش

من قانون الإجراءات  804المادة في نص جاءت كلها كاستثناء على القاعدة العامة وذلك 
  :وذلك وفقا لما یلي )2(المدنیة و الإداریة ضمن فقراتها الثانیة و الثالثة و السادسة 

إن القاعدة الأولى التي تحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة :القاعدة الأولى : أولا    
لمنازعات الصفقات العمومیة ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تضمنتها الفقرة 

في مادة الأشغال العمومیة ، أمام المحكمة التي تقع في : " تنص على 804الثانیة من المادة 
  " . فیذ الأشغالدائرة اختصاصها مكان تن

إن أول قاعدة لتحدید الاختصاص الإقلیمي لمنازعات الصفقات العمومیة التي جاءت     
كاستثناء من القاعدة العامة تعلقت بعقد الأشغال العمومیة الذي یعتبر من أهم أنواع عقود 

ئرة ، و القاعدة هنا تتمثل في أن المحكمة الإداریة التي تقع بدا )3( الصفقات العمومیة
اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال العمومیة هي المختصة بالفصل في المنازعة إذا كان 

خاصة وأن مكان تنفیذ  هذا المعیار منتقدو . موضوعها الصفقة العمومیة أشغال عمومیة 
                                       

 .، مرجع سابق  09- 08من قانون رقم  38و  37أنظر نص المادتین  - )1(

 . ، نفس المرجع 804/2،3،6أنظر نص المادة  - )2(

 لمعدل و المتمم ، مرجع ستبقا 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  04،13إن أنواع عقود الصفقات العمومیة تم تحدیدها بالمادتین  - )3(
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الأشغال قد یكون واسعا أو ممتدا كما هو الحال بالنسبة للطرقات بما قد یمس اختصاص أكثر 
وفي الحقیقة كان من المفید أن یكمل المشرع الاستثناء  .)1(أو مجلس قضائيمن غرفة إداریة 

  بالنص على أنه قي حالة تعدد مكان التنفیذ یعود الاختصاص إما إلى مكان التنفیذ الرئیسي 
  .)2(أو إلى مكتن إبرام العقد لأن مكان التنفیذي قد لا یكون واضحا أیضا 

أما القاعدة الثانیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي :  القاعدة الثانیة: ثانیا    
تحدد الاختصاص الإقلیمي لجهات القضاء الإداري لمنازعات الصفقات العمومیة فقد تضمنتها 

في مادة العقود الإداریة ، مهما  : " یل و التي تنص على ما )3( الفقرة الثالثة من المادة نفسها
  " .ختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه ام المحكمة التي یقع في دائرة اأم كانت طبیعتها ،

وضوح ودقة  ستعمل صیاغة أكثر االنقص و  استدرك قدالملاحظ أن المشرع الجزائري  و    
وهذا یتضمن الصفقات العمومیة "  العقود الإداریة مهما كانت طبیعتها" بذكر مصطلح 

  .)4(عتبارها نوع من أنواع العقود الإداریة با
مكان الإبرام أو مكان : أما بالنسبة لقاعدة الاختصاص الإقلیمي فإنه تم استعمال معیارین     

جراءات الإ، وبهذا یكون المشرع قد تجنب النقد الذي وجه للقاعدة الثانیة من قانون " فیذنالت
نه أن یخفف حجم المنازعات على المحكمة الإداریة المدنیة ، لأنه باستعمال المعیارین من شأ
  " .مكان التنفیذ" بالعاصمة للتوجه بإعمال المعیار الثاني 

یعود للمدعى الممارس ) مكان إبرام أو مكان تنفیذ( وهنا حق الخیار في استعمال المعیار      
  .اریة التي یریدها للحمایة القضائیة ، فرافع الدعوى له أن یتوجه بدعواه إلى المحكمة الإد

بشان منازعات  أما القاعدة الثالثة المحددة للاختصاص الإقلیمي:  القاعدة الثالثة: ثالثا   
قرة السادسة لیها الفإ أشارتقد  الصفقات العمومیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،

  في مادة " نصت على من قانون الإجراءات المدنیة السالفة الذكر أعلاه حیث  804من المادة 

                                       
  . 332، مرجع سابق ،  ص شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف ،  - )1(

  .122مسعود شیهوب ، مرجع سابق ، ص  - )2(

 .، مرجع سابق  09- 08من القانون رقم  804أنظر نص المادة  - )3(

 . 72 عز الدین كلوفي ، مرجع سابق ،  ص - )4(
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المحكمة التي یقع في دائرة  أمامالتوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمت فنیة أو صناعیة 

   ".أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف یقیم به  الاتفاقاختصاصها مكان إبرام 
هو أن المحكمة الإداریة المختصة إقلیما بالفصل في لثالثة مضمون هذه القاعدة او      

أو صفقة أشغال عمومیة ) تناء لوازمـاق(المنازعة التي یكون أحد موضوعاتها صفقة تورید 
واللذین هما نوعین من أنواع الصفقات العمومیة هي المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة 

لا ناختصاصها مكان الإبرام أو مكان الت فیذ بشرط أن یكون أحد أطرافها مقیما بهذا المكان وإ
ة الإداریة التي یقع بدائرة اختصاصها موطن ممثل في المحكتتطبق القاعدة العامة المفإنه 

المدعى علیه، وهو اختلاف جوهري على ما تضمنته القاعدة الثالثة في ظل قانون الإجراءات 
  .محل اختیار إذا توفر الشرط  المدنیة و التي ضمنها یكون جمیع المعاییر

، وذلك بشأن )1( أما بالنسبة للنقد الموجه للقاعدة الثالثة هو التكرار المؤدي إلى التناقض  
صفقة الأشغال العمومیة مع القاعدة المشار علیها أولا ، إذ وقع المشروع في تنازع للاختصاص 

ة التي الإداری یة إذا ما كانت المحكمةالإقلیمي بشأن المنازعات المتعلقة بصفقة الأشغال العموم
من قانون الإجراءات المدنیة و  02الفقرة  804ع بدائرة اختصاصها مكان التنفیذ طبقا للمادة یق

الإداریة أم یعود الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة الإداریة التي یقع بدائرة اختصاصها موطن 
ختصاصها مكان إبرام أو التنفیذ إذا كان أحد ارة المدعى علیه أو المحكمة الإداریة التي یقع بدائ

  . نفس المادة من 06الأطراف مقیما بذلك المكان طبقا للفقرة 
القضائیة قلیمي للجهة الاختصاص الإ على أساسها یتم تحدیدالتي ه فالقاعدة و من    

والإداریة المختصة بالفصل في منازعات الصفقات العمومیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة 
  .تختلف بحسب نوع موضوع الصفقة العمومیة 

المختصة  ال عمومیة فإن المحكمة الإداریةغإذا كان موضوع الصفقة العمومیة إنجاز أش  
  بالفصل في منازعاتها هي المحكمة الإداریة التي یقع بدائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال 

                                       
  . 123.  122، مرجع سابق ص ،  دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة: القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضیاف ،  - )1(
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   من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 804مادة من ال 03حسب القاعدة المشار إلیها بالفقرة 
من المادة نفسها تنطبق على منازعات صفقات الأشغال  06كما أن القاعدة المذكورة بالفقرة 

العمومیة و التي تمنح الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة التي یقع بدائرة اختصاصها مكان 
إلا یتم إعمال القاعدة  و. أحد الأطراف یقیم به الإبرام أو مكان التنفیذ على شرط أن یكون

الأصلیة المتمثلة في المحكمة الإداریة التي یقع بدائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، إذا 
  .)1(هذا هو محل التناقض الصارخ و الصریح 

أما إذا كان موضوع الصفقة العمومیة اقتناء اللوازم فإن الفصل في منازعاتها یؤول إلى     
لمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان الإبرام أو التنفیذ بشرط أن یكون أحد ا

لا تكون المحكمة الإداریة التي یقع بدائرة اختصاصها موطن  الأطراف یقیم بذلك المكان وإ
  .804من المادة06وهنا یتم تطبیق الفقرةالمختصة بالفصل في هذه المنازعة  المدعى علیه هي

أما إذا كان موضوع الصفقة العمومیة أحد الأنواع المتبقیة والمتمثلة في إنجاز دراسات أو     
ل في منازعاتها هي المحكمة دیم خدمات فإن المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا بالفصقت

مادة الإداریة التي یقع بدائرة اختصاصها مكان إبرامها أو مكان تنفیذها طبقا للفقرة الثالثة من ال
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  804

 الاستثناءات الواردة عن القاعدة :الفرع الثالث
إن المشرع الجزائري وضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، أورد استثناءات على    

  القواعد المحددة للاختصاص الإقلیمي ضمن منازعات القضاء الإداري بصفة عامة ، والتي
قلیمي لمنازعات زعات الصفقة العمومیة، وهي تسري على قواعد الاختصاص الإمن بینها منا

  :الصفقات العمومیة، وتتمثل فیما یلي 

                                       
 .، مرجع سابق  09- 08من قانون رقم  804من نص المادة  6و  3أنظر الفقرة  - )1(
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من قانون الإجراءات  809علیه الفقرة الأولى من المادة  قد نصت:  ستثناء الأولالا- أولا
، وتتمثل في حالة رفع دعوى واحدة فقط بطلبات مستقلة أمام المحكمة  )1( المدنیة و الإداریة

  المختصة نوعیا و إقلیمیا بالفصل وفقا لقواعد الاختصاص المحددة قانونا ، ویتبین أن  الإداریة
طلبات هذه الدعوى مرتبطة جزئیا بطلبات من اختصاص مجلس الدولة للبت فیها ، فهنا یتم 

رف رئیس المحكمة الإداریة إلى مجلس الدولة الذي یفصل في إحالة جمیع الطلبات من ط
المنازعات بجمیع طلباتها ، ویظهر جلیا في هذه الحالة أن المحكمة الإداریة مختصة إقلیمیا 
بالفصل في منازعة من منازعات القانون الإداري بصفة عامة أو منازعة من منازعات الصفقات 

ن هذه المحك ستثناء لا تفصل في هذه المنازعة امة الإداریة كالعمومیة بصفة خاصة ، وإ
  .رتباط في الطلبات بین الهیئتین جلس الدولة لكي یفصل فیها وذلك لاوتحیلها إلى م

أشارت إلیه الفقرة الثانیة من المادة نفسها، ویشترط في هذه الحالة  :الاستثناء الثاني -ثانیا    
ضائیتین إداریتین ، كل دعوى بطلبات مستقلة أن تكون هناك دعوتان قد رفعتا أمام جهتین ق

، الدعوى الأولى أمام المحكمة الإداریة المختصة نوعیا و إقلیمیا بالفصل في  عن الأخرى
المنازعات المعروضة علیها، والدعوى الثانیة مرفوعة أمام مجلس الدولة بطلبات تدخل ضمن 

یة بین الدعوتین، تقوم المحكمة رتباط في الطلبات القضائهذا الااختصاصه أیضا ، وأمام 
ــــالإداریة بإحالة الملف عن طریق رئیس المحكمة الإداریة إلى مجلس الدولة ، الذي یق   وم ــ

ستثناءا عن القاعدة لا لمحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا ابالفصل في المنازعة برمتها، وأن ا
یها من طرف مجلس الدولة وذلك تقوم بالفصل في الدعوى المعروضة أمامها ، ویتم الفصل ف

  .عن طریق الإحالة 
 )2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 810وقد تضمنته المادة  :الاستثناء الثالث - ثالثا    

ستثناء بأن ترفع دعوى واحدة فقط بطلبات مستقلة أمام المحكمة الإداریة الاویتمثل هذا 
المختصة إقلیمیا بالفصل فیها ، ویظهر من أوراق الملف أن هناك طلبات مرتبطة بهذه الدعوى 

                                       
 .، مرجع سابق   09- 08من القانون رقم  809أنظر نص المادة  - )1(

 .، نفس المرجع  810أنظر نص المادة  - )2(
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فهنا تقوم المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا  .من اختصاص إقلیمي لمحكمة إداریة أخرى
ستثناءا تفصل اة ولم ترفع أمامها دعوى بعد بتلك الطلبات، فإنه بالنظر في الطلبات المرتبط

  .المحكمة الإداریة المرفوع أمامها المنازعة في الطلبات جمیعها 
وهذا الاستثناء یسري كذلك على المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة وتجدر الملاحظة      

حكمة الإداریة المعروضة علیها المنازعة في هذه الحالة، أن الشرط الواجب توفره حتى تقوم الم
لا نكون أمام تنازع  بالفصل فیها، هو أن لا ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة الثانیة، وإ

من قانون  811الاختصاص الإقلیمي، وهنا نكون أمام الحالة التي نصت علیها المادة 
نما تبین طوالتي لا تتعلق بالاستثنا )1(الإجراءات المدنیة والإداریة  ریقة الفصل في تنازع ءات وإ

  .الاختصاص 
ن حالات الاستثناء تختلف عن مسألة تنازع الاختصاص، في كون أن الجهة القضائیة      وإ

الإداریة المعروض علیها حالة الاستثناء تفصل في المنازعة بجمیع طلباتها بما في ذلك 
الجهة القضائیة المحال أمامها الملف  فإن الاختصاصالطلبات المرتبطة، أما في مسألة تنازع 

تفصل في مسألة التنازع فقط ، وذلك بتحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعة 
حالة علیها الملف من جدید للفصل في موضوع المنازعة    .)2(وإ

كما تجدر الإشارة إلى أن قواعد الاختصاص الإقلیمي في منازعات القضاء الإداري    
وص علیها ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، تتمیز بكونها من النظام العام ، المنص

فهي تثار في أي مرحلة كانت علیها الدعوى و لا یشترط تمسك أحد الأطراف بها بل یجوز 
من قانون الإجراءات المدنیة و  807للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ، هذا ما كرسته المادة 

الإقلیمي في منازعات القضاء العادي  الاختصاص، وهذا یختلف عن ممیزات قواعد الإداریة 
 ُ   من  45،46،47ستقرأ من نص المواد في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفقا لما ی

  . )3(هذا القانون
                                       

 .، نفس المرجع  09- 08من القانون رقم  811أنظر نص المادة  - )1(

 . 192. 191مسعود شیهوب ، مرجع سابق ، ص، - )2(

 .، نفس المرجع    47، 46، 45: أنظر نص المواد - )3(
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من تنظیم الصفقات  02ن الإشكالات التي تتخبط فیها المادة بأمما سبق یمكن القول و     

  :سببین إثنین وهما  إلىرجع تالعمومیة 
یتمثل في المعیار الذي تبناه المشرع الجزائري في تحدید جهة الإختصاص النوعي : الأول  -*

سناد المنازعة لجهة القضاء الإداري    .وإ
تحدید مجال تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة یتمثل في المعیار المعتمد في : الثاني و  -*

  .وعدم تطابق المعیارین 
عن تنفیذ  قواعد الاختصاص الإقلیمي لجهات القضاء الإداري في المنازعات الناتجةكذلك     

التخبط في الإشكالات لا  النقد و هذا في منأى عنالصفقات العمومیة هي الآخرى لیست 
فهي و إن كانت بأقل حدة من قواعد الاختصاص النوعي في مجال منازعات القانونیة ، 

 هاجع أساسیر قانونیة الشكالات الإتعاني جملة من التناقضات و إلا أنها الصفقات العمومیة، 
  .ضع النصوص القانونیة التي تضبط هذا المجال عند و  المشرع في صیاغتهلعدم دقة 

قاعدة ل هإختیار ، و ذلك بكل تلك الإشكالات لنقد ویزیل یتفادى اأن هذا الأخیر و بإمكان    
  ،جامعة ومانعة تضبط قواعد الإختصاص الإقلیمي في مجال منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة

   . بها تناقض و اختلافالتي لقواعد امجموعة من نهائیا لتخلص ابذلك  محاولا
  .موحدة  عمومیة ضمن قاعدةكل أنواع الصفقات الل هبجمعهذا یتم و 
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  : خـلاصة الفصل الثاني

أحاط المشرع الجزائري الصفقات العمومیة بمجموعة من الضوابط و القیود ، و خصوصا     
خلال مرحلة التنفیذ ، كما ضمن لأطراف الصفقة الحقوق والالتزامات الواجبة لكل طرف التقید 

  ) .النزاهة ، المساواة و العلانیة ( رع بها و عدم الخروج عنها ، وفقا للمبادئ التي أقرها المش

  .رغم هذا ، فإنه تظهر خلال التنفیذ منازعات متعددة قد تظر بطرف على حساب طرف آخر 

  و علیه فالمشرع الجزائري استحدث مجموعة من الضمانات القانونیة من خلال قانون    

المصلحة المتعاقدة و  ، واضعا أطر لتسویة هذه النزاعات التي تنشأ بین 236-10الصفقات 
التسویة الودیة و التسوسة القضائیة في حال فشل :المتعامل المتعاقد ، وذلك من خلال آلیتي 

الألیة الأولى فإنه یمكن اللجوء الى القضاء الذي یختص بالنظر للدعاوى المتعلقة بالصفقة 
العمومیة ، بناءا  موضوع المنازعة في أي مرحلة من مراحلها للمطالبة بإبطال وفسخ الصفقات

على الحالات التي یقررها القاضي الاداري ، و الحكم بالتعویض من أجل الحفاظ على التوازن 
المالي للصفقة العمومیة ، وحمایة حقوق الطرف المتضرر من جهة ، وحفاظا على الصالح 

  .العام من جهة أخرى 
  

  



  

  

  ـة خاتم

  -  أ -

  
  :ة ـمخـاتـ

  

أنه رغم الاهتمام الواضع للمشرع الجزائري  –وبناءا على ما سبق  –یمكن القول عموما      
بموضوع الصفقات العمومیة و الذي نلمسه من خلال الترسانة القانونیة المنظمة لها بدایة من 
ضبطها إلى تحدید أنواعها وطرق و أسالیب إبرامها مبینا في نفس الوقت الاجراءات المتبعة في 

  .كل أسلوب 
ي أنه أغفل بصورة واضحة الاهتمام بنزاعات الصفقات إلا أن ما یأخذ على المشرع الجزائر 

، فالمقام الوحید الذي نجده قد تكلم فیه عنها عامة و منازعات التنفیذ بصفة خاصة العمومیة 
  .المعدل والمتمم  236-10هو القسم الفرعي الثالث من القسم السابع من المرسوم الرئاسي رقم 

  اعات التي تقوم في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة تسوىكل ما أشارت إلیه أن النز  115فالمادة 
وفقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها دون أن توضح هذه الأحكام ولا أن ینظم 

ضرورة إیجاد حل ودي لفض  المصلحة المتعاقدة علىففي نص هذه المادة ألزم إجراءاتها ، 
الاحالة إلى التشریع و التنظیم المعمول بهما ، إكتفى ب و. نزاعاتها دون أن یحدد هذه الحلول

  .لو تجمع كل النصوص المتعلقة بالصفقات العمومیة ضمن منظومة قانونیة واحدة  وحبذا
و یمكن القول أن أهم إشكال صادفنا ونحن بصدد معالجة هذا الموضوع هو المعیار     

لتحدید الجهة القضائیة الذي تبناه المشرع الجزائري كأساس –كما سبق وأشرنا -العضوي
في كل إستلزمنا البحث المختصة بنظر النزاع ، فتوسیعه له من جهة وتضییقه من جهة أخرى 

  علق الأمر بصفقة مبرمة من طرف المؤسسات العمومیة ذات نزاع على حدا خاصة في حال ت
  .الصبغة الصناعیة و التجاریة 

 القضاء العادي والقضاء الاداري: مزدوجفخضوع الصفقات العمومیة لاختصاص قضائي       
 02صاص ، لذا نرى أنه من الضروري إعادة النظر في المادة من شأنه إثارة مسألة تنازع الاخت

المدنیة  من قانون الصفقات العمومیة أو في المعیار المكرس في قانون الاجراءات الاداریة و
ر صاحب الاختصاص الأصیل بالنسبة بإعتبار أن القضاء الاداري یعتب.  800بموجب المادة 

  من قانون الصفقات العمومیة  02للصفقات العمومیة ، إلا أن عكس ما تنص علیه المادة 
  
  



  

  

  ـة خاتم

  -  ب -

  
  

  لا ینظر إذا كانت صفقات المؤسسات العمومیة ذات الصبعة الصناعیة و التجاریة المعروضة 
نما یقضي مباشرة م اختصاصه و هذا حسب بعد علیه ممولة من میزانیة الدولة من عدمه ، وإ

  .ر مقبول رأینا غی
و إذا كان القضاء هو المفسر للقاعدة القانونیة ، فإننا ندعو إلى ضرورة توحید الاجتهاد    

القضائي ، و ضرورة الاستقرار على معیار واحد ، أذ لا یمكن تأسیس الاختصاص أحیانا 
  .إستنادا إلى موضوع العقد أو قیمته المالیة ،  و أحیانا أخرى استنادا إلى أطراف النزاع 

شریع موحد ینظم نزاعات الصفقات العمومیة كان حجرة عثرة في تغطیة تأن غیاب  كما    
المرسوم ( كافة جوانبها كما یجب ، فمن النزاعات ما أشار إلیه قانون الصفقات العمومیة 

في حین أن جزء منها تمت دراسته بالقیاس على ) المعدل و المتمم 236-10الرئاسي رقم 
   لیها في ظل قانون الاجراءات المدنیة و الإداریةالقواعد العامة المنصوص ع

  ) .09-08القانون رقم(
وأما كل هذا الغموض الذي یعتري منازعات تنفیذ الصفقات العمومیة و الذي حاولنا      

توضیح بعض النقاط فیه إلا أن السؤال یبقى مطروحا حول إمكانیة وجود إحتمال لتدارك كل 
شكال وخاصة ذلك الذي یتعلق بالمعیار العضوي المتبنى من هذه النقاط ووضع حد لهذا الإ

  .طرف المشرع الجزائري و الذي یطرح الكثیر من التساؤولات على الصعید الفقهي أو القضائي
  

  
  

  *بعون االله وحده تم * 
  به خالصا لوجههتونسأله أن یك

 سبحانه و تعالى
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  . 2009منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  ، 1999لسنة ) 812قم ر  (
  . 2001دار قندیل للنشر و التوزیع ، الأردن ، ،  التحكیم العقود الاداریة و،  ---------  .14
  . 2004، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  العقد الاداري و التحكیمماجد راغب الحلو ،  .15
  . 2005دار العلوم ، الجزائر ،  ، العقود الاداریةمحمد الصغیر بعلي ،  .16
  . 2005دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ،  الغرفة الاداریة ،  ----------  .17
  .2009،دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، المنازعات الاداریةالوسیط في ،   ----------  .18
 المطبوعات  دار ، أنواع التحكیم وتمیزه عن المصالح والوكالة والخبرةمحمد السید عمر التحیوي ،  .19

  . 2002الجامعیة ، مصر ، 
  . 1988، عمان ، القانونیة دار الثقافة  ، العقود الاداریةمحمد خلف الجبوري ،  .20
 دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، ،  الادارة العامة نشاطها وأموالهامصطفي ابو زید فهمي ،  .21

2002 . 
  . 2007دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ، العقود الاداریةد عاطف البنا ، ممح .22
 ، دار الثقافة  و آثارهما في الحقوق) الوساطة و المعاملات(الشفاعة  أحكام ، محمد عقلة خلدون .23

  . 2011للنشر و التوزیع ، الأردن ، 
 ، دار الجامعة الجدیدة ،  )الآثار-الاجراءات-المقومات(العقد الاداري محمد فؤاد عبد الباسط ،  .24

  . 2006الاسكندریة ، 



 قائمةࡧالمصادرࡧوࡧالمراجعقائمةࡧالمصادرࡧوࡧالمراجع
 

4 
 

 دار ،  )التنظیم الاداري ، النشاط الاداري ، وسائل الادارة(القانون الاداري ،  ------------  .25
  . 2005الجدیدة ، الاسكندریة ،  الجامعة
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      ، دار  )المنازعات-التنفیذ-الابرام(للعقود الاداریة  الأسس العامةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  .34
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  . 2006مصر ، 
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  . 2007منشأة المعارف ، الاسكندریة ، 
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  . 2005منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ،  ، الاداري
 في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الاجراءات المدنیة  نظام المنازعاتعزالدین كلوفي ،  .39
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  الرسائل و المذكرات: ثالثا 
  : الرسائل -1
  . 1984 ، رسالة ماجستیر ، جامعة الجزائر، نظریة التوازن المالي للعقد الاداريصدراتي صدراتي ، -
  : المذكرات -2
 ، كلیة الحقوق رسالة ماجستیر،  منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريحمزة خضري ، -

 . 2005و العلوم الاقتصادیة ، جامعة بسكرة ،
 

  لاتـــــمجـال: رابعا 
 مجلة العلوم القانونیة ،  سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد الاداريمحمود أبو السعود ، -

  . 1997 مصر ، ، 01، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، العدد و الاقتصادیة 
 ، 19العدد  العربیة ،الامارات ،  مجلة العدالة، الجزاءات المالیة في العقود الإداریة حسین درویش ، -

1998 . 
  . 2002، الجزائر،  02، العدد  مجلة مجلس الدولة-
 درجات البطلان في القرارات : جزاءات مخالفة القرارات الاداریة لقواعد المشروعیة عبد الكریم بودریوة ، -

  . 2004 ، 05، العدد ، الجزائر  مجلس الدولة،  الاداریة
  . 2006،  08العدد  ،الجزائر،  مجلة مجلس الدولة-
  . 2009 ، 09العدد  ،الجزائر،  مجلة مجلس الدولة-
  .2009عدد خاص، محكمة التنازع ، الاجتهادات القضائیة ، قسم الوثائق،  الجزائر،، مجلة المحكمة العلیا-
 

  ات ــــیـلتقالم: خامسا 
 القضاء  العضوي كأساس لاختصاص ل تخلى المشرع الجزائري عن المعیاره<<، عبد الكریم بودریوه-

  الاداریة ، جامعة سیدي بلعباس ، ، الملتقى الوطني حول قانون الاجراءات المدنیة و >> ؟الإداري
  . 2009أفریل  208-29
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  قائمةࡧالمصادرࡧوࡧالمراجع

  الرسمیة  المصادر: أولا 
  : الدستور -1
 المؤرخ  19-08المعدل و المتمم بموجب قانون رقم  1996دستور الجمهوریة الجزائریة  -

 ، طبعة وزارة  2008نوفمبر  16الصادر بتاریخ  ، 63ر ، العدد .، ج 2008نوفمبر  15في 
   .، الجزائر  العدل

  : نصوص التشریعیةال -2
  المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  1988ینایر  12المؤرخ في  01-88قانون رقم -

   25-95، بموجب الأمررقم ) ملغى جزئیا( 1988جانفي  13في  ة، المؤرخ 02ر ، العدد .الاقتصادیة ، ج
  ، 55ر ، العدد.المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة ، ج 1995سبتمبر 25المؤرخ في 

  ) .الملغى( 1995سبتمبر  27المؤرخة في 
  ،14ر، العدد .مكافحته ، جالمتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06قانون رقم -

  .المعدل و المتمم  2006مارس  08المؤرخة في 
  ر ، .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة ، ج 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08قانون رقم -

  . 2008أفریل  23، المؤرخة في  21العدد 
 ، المؤرخة  13، العدد  ر.جالتأمینات ، المتعلق بقانون  1995أكتوبر  25المؤرخ في  70-95رقم  الأمر-

  ر،.، ج 2006فیفري  20المؤرخ في  04-06عدل و المتمم بقانون رقم ، الم 1995مارس  08في 
  .  2006مارس  12، المؤرخة  15العدد 

  ، 78العدد ر، .ج، الجزائري المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم -
  المتضمن  2007مایو 13المؤرخ في 05- 07م رقالقانون المعدل والمتمم ب1975سبتمبر 30في المؤرخة 

 .القانون المدني 
  : النصوص التنظیمیة -3
  ر ،.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج 2002یولیو  24المؤرخ في  250- 02المرسوم الرئاسي رقم -

  . 236-10بالمرسوم الرئاسي رقم الملغى  2002یولیو  28، المؤرخة في  52العدد 
   250-02یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2008أكتوبر  26المؤرخ في  338- 08المرسوم الرئاسي رقم -

  . 2008نوفمبر  09، المؤرخة في  62ر ، العدد .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج
  ر،.ضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،جالمت 2010اكتوبر  07المؤرخ في  236- 10المرسوم الرئاسي رقم -

  . 2010نوفمبر  07، المؤرخة في  58العدد 
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  ،236-10یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم  2012ینایر  18المؤرخ في  23- 12المرسوم الرئاسي رقم -
  . 2012جانفي  26، المؤرخة في  04ر ، العدد .ج
  ر،.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج 1991نوفمبر 09المؤرخ في  434-91المرسوم التنفیذي رقم -

  . 205-02بالمرسوم الرئاسي رقم ) الملغى( 1991لسنة  57العدد 
  یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الاداریة العامة المطبقة على  1964نوفمبر  21قرار مؤرخ في -

  19، المؤرخة في  06ر ، العدد .حصفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید الأشغال العمومیة و النقل ،
  . 1964ینایر  
  ، المؤرخة  24ر، العدد .یحدد البیانات التي تضمنها الإعذار وآجال نشره ، ج 2011مارس  28قرار في -

  . 2011في أفریل 
  عن وزیر المالیة یبین كیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي ، 2011مارس  28قرار وزاري مؤرخ في -
  . 2011جویلیة  18، المؤرخة في  24العدد , ر .ج
   : الاجتهادات القضائیة-4
  ،  مجلس الدولة مجلة،  01فهرس رقم  16ملف رقم  2005ماي17ار محكمة التنازع صادر بتاریخ قر -

  . 2006 الجزائر ، ، 08العدد 
  ،  الدولةمجلس  مجلة،  02فهرس رقم  17ملف رقم  2005ماي17ادر بتاریخ قرار محكمة التنازع ص-

  . 2006 الجزائر ، ، 08العدد 
  تب ــــــــــالك: ثانیا 

  : الكتب باللغة العربیة –أ
  . 2003، مؤسسة الطوابجي ، مصر ،  )دراسة مقارنة(عقد إمتیاز المرفق العام ابراهیم الشهاوي ،  .1
  . 2007دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،  ، اجراءاته عقد التحكیم واحمد ابو الوفا،  .2
  . 2003العربیة ، القاهرة ،  النهضةدار مكتبة ،  العقود الإداریة و عقد الثبوتأحمد بدر سلامة ،  .3
  . 2006، دار هومة للطباعة ، الجزائر ،  التحكیم الدولياحمد بلقاسم ،  .4
 منشأة  ، )ت والمزایدات الجدیدة قصاطبقا لأحكام قانون المنا(العقود الاداریة احمد محمود جمعة ،  .5
  . 2002الاسكندریة ،  لمعارف ،ا

  . 1992دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  ، القیمي والنوعي للمحاكم: الاختصاصاحمد ملیجي ،  .6
  . 2010دار وائل للنشر ، الاردن ،  ، الحلول البدیلة للنزاعات المدنیةبشیر الصلیبي ،  .7
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  . 2007الاسكندریة ،  
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  العقد الاداري في القانون اللیبي المقارن مع شرح لائحة العقود الاداریة مازن لیلو راضي ، .13

  . 2009منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  ، 1999لسنة ) 812قم ر  (
  . 2001دار قندیل للنشر و التوزیع ، الأردن ، ،  التحكیم العقود الاداریة و،  ---------  .14
  . 2004، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ،  العقد الاداري و التحكیمماجد راغب الحلو ،  .15
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 المطبوعات  دار ، أنواع التحكیم وتمیزه عن المصالح والوكالة والخبرةمحمد السید عمر التحیوي ،  .19

  . 2002الجامعیة ، مصر ، 
  . 1988، عمان ، القانونیة دار الثقافة  ، العقود الاداریةمحمد خلف الجبوري ،  .20
 دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، ،  الادارة العامة نشاطها وأموالهامصطفي ابو زید فهمي ،  .21

2002 . 
  . 2007دار الفكر العربي ، القاهرة ،  ، العقود الاداریةد عاطف البنا ، ممح .22
 ، دار الثقافة  و آثارهما في الحقوق) الوساطة و المعاملات(الشفاعة  أحكام ، محمد عقلة خلدون .23
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  . 2006الاسكندریة ، 
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  مـلــخــصمـلــخــصالال

  
  

  ینینــــإن المنازعات القائمة في مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة تنشأ نتیجة لوجود طرفإن المنازعات القائمة في مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة تنشأ نتیجة لوجود طرف        
  ..یسعى كل واحد منهما إلى تحقیق الغایات المرجوة من تعاقده یسعى كل واحد منهما إلى تحقیق الغایات المرجوة من تعاقده   

  فالمصلحة المتعاقدة تسعى دائما إلى تنفیذ مضمون الصفقات العمومیة على أكملفالمصلحة المتعاقدة تسعى دائما إلى تنفیذ مضمون الصفقات العمومیة على أكمل          
  ..وجه وفي الآجال المحددة في دفتر الشروط مراعاة للمصلحة العامةوجه وفي الآجال المحددة في دفتر الشروط مراعاة للمصلحة العامة

  د هو الحصول على كافة مستحقاته عند التسلیمد هو الحصول على كافة مستحقاته عند التسلیمــــــأما المتعامل المتعاقد فهدفه الوحیأما المتعامل المتعاقد فهدفه الوحی          
  ..إضافیةإضافیةالنهائي للمشروع، وعدم تحمیله أعباء النهائي للمشروع، وعدم تحمیله أعباء 

ن المساس بإح           ن المساس بإحوإ ــدى الحدى الحــــــوإ ــــ   ة التي تتم ة التي تتم ــــــــــؤدي إلى نشأة المنازعؤدي إلى نشأة المنازعــــــــة الذكر یة الذكر یــــــففــــوق السالوق السالــــــــققــ
ــطط: :   ، وذلك عن آلیات، وذلك عن آلیات  وديوديــــــــریق الریق الــــــتسویتها إما بالطتسویتها إما بالط ــــ   الوساطة الوساطة   ریق الصلح أوعن طریقریق الصلح أوعن طریقــ

ــا تنظیا تنظیــــــــلیهلیهــــــــ، والتي لم ینص ع، والتي لم ینص ع  أو التحكیمأو التحكیم ـــ ــم الصفم الصفـ ــــ   دها فيدها فيــــــــــــــومیة، إنما نما نجومیة، إنما نما نجــــــممــات العات العــــــــققــ
  ..قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي یمثل الأصلقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي یمثل الأصل

  فإن الفصل في منازعات الصفقات العمومیة فإن الفصل في منازعات الصفقات العمومیة     ،،  وء إلى القضاءوء إلى القضاءــــــــوأما في حالة اللجوأما في حالة اللج          
  ::تتجادلها جهتین قضائیتین مختلفتینتتجادلها جهتین قضائیتین مختلفتین

ــقـا للمــادة ري ، كقاعــدة عـامة و ري ، كقاعــدة عـامة و اء الإدااء الإداــــة القضة القضــــــــــ جهــــ جه ــقـا للمــادة فـ   من قانون الإجراءات المدنیة من قانون الإجراءات المدنیة   800800فـ
  ..  ةةــــــــــــالإداریالإداری  وو    

ــــة القضاء العة القضاء العــــــــــ جهــــ جه ـــــ   التجاري التجاري   اء بشأن المؤسسات ذات الطابع الصناعي واء بشأن المؤسسات ذات الطابع الصناعي وــــــــــ، كاستثن، كاستثن  ادياديـ
  ..إذا إنعدمت شروطها إذا إنعدمت شروطها     
ــــال الصفقال الصفقــــــــدعاوى التي تمارس في مجدعاوى التي تمارس في مجــــأما عن الأما عن ال             ـــــ ـــل في دل في دــــــات العمومیة فتتمثات العمومیة فتتمثـ ـــعـــ   وى وى عـــ

  دیة و التي تكون في مرحلة تنفیذ دیة و التي تكون في مرحلة تنفیذ ــــــزامات التعاقزامات التعاقــــا الالتا الالتــــــــههــــإذا كان موضوعإذا كان موضوع  للــــــــالكامالكام  اءاءــــــالقضالقض
  .      .      ة ة ــــــــــییــــــومومــــممــــة العة العــــــققــــالصفالصف


